ری 


رخ ا نما فی لن سنال 


۳ 


و و 1 u r‏ اک تک 


شیا لاسام مین کل من ية 
3531١‏ وس 


۰ 
یه 


جيعد َي آحادیشه 
207 محمد أجَمَل ا لاص دي رَاهرتن سالمرالقَقيّه 


َو 


( 5ال 


سر و 


ستمويّل 


موه سَمّانن عید اريزا لرا جي ا رة 
ايد الأول 
تاب الها 


EE 
ل سا اا‎ ۶ 


للششروالوریٔع 


راک هذا ات 


پر 
اق 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزیز الراجحي الخيرية 


الطبعة الأونى”"”57 اه 


دارعا لما لواد للنتروالتوزینع 


او کے مكة المكرمة ‏ هاتف ۰4۷۳۱۹٦۹‏ - ۵۳۵۳۵۹۰۱ فاكس ٩46۷۹۰۲‏ 


۱ 7 1 0 
الصَّت وا لا ضراخ کار 300 


4 


مقدمة التحقیق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الکریم» وعلى 

آله وأصحابه أجمعين. 
آما بعد فإن «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية مه من 

الکتب الفقهية المهمة» وهو من أهم كتب المذهب الحنبلي؛ بل هو أوسع 
كتب المذهب التي وصلت إليناء وأغناها من حيث تفصيل الروايات 
والوجوه وأقوال الأصحاب المتقدمين» وإفاضة القول في مناقشتهاء 
والترجيح بينها في كل مسألة» على الرغم من النقص الذي اعتراه فلم یکتب 
المؤلف إلا العبادات» وما وصل إلينا منها اعتراه بعض النقص أيضًا كما 
سيأتي مشروحًا. 

وقد اعتمد عليه من بعده من تلامذة المصنف وغيرهم من فقهاء 
المذهب» كشمس الدين ابن مفلح صاحب «الفروع»» وشمس الدين 
الزركشي شارح «مختصر الخرقي»» وبرهان الدين ابن مفلح صاحب 
(المبدع» وعلاء الدين المرداوي صاحب «الانصاف» فنقلوا منه اختيارات 
المصنف وتر جیحاته» وبعض احتجاجاته» والاقوال الواردة فیه. 

ماق نا أن تمرف کات تسه ابل وتا رشن کاب 
الطهارة مع قسم من کتاب الصلاة في نسخة محفوظة في الظاهرية. وکانت 
نسخةٌ بخط الشیخ أبي بكر الجراعي الدمشقي (۸۸۳-۸۲۵) في القصیم 
تشتمل على کتب الصلاة والصیام والحح» مع خرم في آول کتاب الصلاة 
وآخره» وقد تقلت منها قبل أن تأکلها الارضة نسختان» فهما في الحقيقة 
بمنزلة نسخة واحدة.وعن هذه النسخ حُقَّقَ الكتاب وّشِر من قبل» في أجزاء 


۵ 


متفرقة» وأزمنة مختلفة على أيدي عدد من الباحثين الأفاضل. 

وكان أسبقهم الدكتور سعود بن صالح العطيشان الذي حقق قسمًا من 
کتاب الطهارة من نسخة الظاهرية في رسالته للماجستير سنة ۰۱4۰۳ ثم 
أكمل تحقيق سائر كتاب الطهارة ونشرته مكتبة العبيكان بالرياض سنة 
7۲. 

ثم حقق الدكتور صالح بن محمد الحسن کتاب المناسك منه في 
رسالته للدکتوراه سنة ١٤٢۱ء‏ وطبع في مكتبة الحرمين بالرياض سنة 
۱:۰۹ في مجلدین» وطبع مرة ثانية (مع كتاب الطهارة) في مكتبة العبیکان 
بالرياض سنة ۱۱۳ في ثلاثة مجلدات. وصدرت له طبعة ثالشة عن دار 
المنهاج بالرياض سنة ۱8۳۳ في مجلد ضخم. 

وحقق قشو الصیام الشیخ زاشد بن أحمد اللشيري» ونشرثه دار 
الأنصاري سنة ۱6۱۷ في مجلدین. 

آما کتاب الصلاةء فحقق معظم الموجود منه الدکتور خالد بن علي بن 
محمد المشيقح» وطبعته دار العاصمة بالرياض سنة ۱4۱۸ في مجلد کبیر. 
وباب صفة الصلاة منه طبعته دار العاصمة آیضا بتحقیق الدکتور عبد العزیز بن 
أحمد بن محمد بن حمود المشيقح سنة ۱6۲۹ في مجلد صغير. 

وننوه هنا أن لآل مشيقح فضلا مضاعفًا في إحياء هذا الکتاب. فقد 
خدموه مرتين: مرة إذ تشم الشيخ علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود 
المشيقح (ت578١)‏ مه نقل الكتاب من نسخة الجراعي التي كانت عند 
الشيخ فهد بن عبيد العبید. ومرة أخرى إذ نهض بعضهم بتحقيق بعض 
أجزائه كما سلف. فالله يجزيهم جميعًا على حسن مسعاهم في الحفاظ على 
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الکتاب وخدمته ونشره. 

تبين مما سبق أن ما وصل إلينا من أجزاء الكتاب بدأ نشره سنة ١٤٢۱ء‏ 
وانتھی سنة 579 .١‏ وكان بعض أقسام الکتاب قد حقق ضمن رسائل علمية؛ 
فاختلف منهجها عن منهج الأقسام الأخرى في التقديم والتعليق على 
الكتاب والفهارس. 

وكان الشیخ العلامة بكر أبو زيد مه یتمنی -وکل ہی یت 
الإسلام - لو صدر الکتاب کله مجتمعًا على نسق واحدء و محققًا على منهج 
واحد» فأدرج ضمن خطة مشروع آثار شيخ الإسلام وما ات نہ 
وصح العزمُ على إخراجه في خطة هذا العام ١١٤٠ء‏ فخططنا لتحقيقه على 
طریقة موحدة واقتسمه ثلاثة باحثين. 

ومن المؤسف أن سنا وعشرين سنة مضت علی صدور المجلد الأول 
من هذا الکتاب» ولکن لم يعثر في هذه المدة على شيء من القسم المفقود؛ 
ولا على نسخة جديدة من المتیسر الموجود؛ اللهم الا قطعة من آول کتاب 
الصلاة تقابل ۲۸ ورقة من نسخة الظاهرية» وقطعة جديدة من باب صلاة 
الخوف تنشر لأول مرة في هذه الطبعة» وقطعة في ورقتین من کتاب الصیام. 
وقد نمی الینا خبر وجود کتاب الزکاة في إحدى المکتبات الخاصة 
بالریاض. وأن الشیخ عبد الله بن عقيل (ت۳۲ع۱) مه قد اطلع على هذه 
القطعة ونقل منهاء وما زلنا نبحث عمن يفيدنا بخبر عنها تأکیدا أو نفيًا. ثم 
وہ و ہو پوپ جم 
رش سا شس رھ سو 


۷ 


فلم نعثر على خبر عنها حتى الآن» فلعل قابل الأيام تكشف لنا من خبر نسخ 
هذا الکتاب ما كان خافیا. 

ونسخة الظاهرية التي تحوي كتاب الطهارة وقسمًا من كتاب الصلاة 
مشحونة بالأغلاط والاأسقاط» وتحقيق الكتاب عن نسخة فريدة ‏ ولا سيما 
إذا كانت كما وصفت ‏ مدحضة وأي مدحضة! ونسختا الأقسام الأخرى 
أحسن حالا من نسخة الظاهرية؛ ولكنهما منسوختان من صل واحدء 
فكأنهما نسخة فريدة أيضًا. 

ونقول هنا اعترافا بالفضل للسابق: إن الطبعة السابقة التى أخرجها من 
سبقنا من الفضلاء عن النسخ المذكورة هي الخطوة الأولى في إخراج 
الکتاب. وکانت بلا شك خطوة مباركة مشکورة. وطبعتنا هذه خطوة ثانبة 
استفادت من الجهود السابقة» وصححت كثيرًا من التصحیفات والتحریفات 
التي فاتهم تصحيحهاء وخالفت كثيرًا من قراءاتهاء واستدرکت ما سقط منها 
من آلفاظ وعبارات في مواضع ليست بالقليلة. والقطعة التي عثرنا علیها من 
کتاب الصلاة کشفت عن تحریف عجیب فی نسخة الظاهرية إلى أخطاء 
آخری. منها ورود بعض الفقرات في غير مکانها الصحیح . 

وقد بذل المشترکون في هذا العمل ما في وسعهم تحقیقا وتخریجا 
ومراجعة فإليهم جميعا يرجع الفضل ‏ بعد توفيق الله عز وجل فيما حظيت 
به هذه الطبعة من الصحة والإتقان. فشكر الله سعيهم» وأجزل مثوبتهم. 

ومع كل ذلك. لا نظنْ أن طبعتنا قد خلت من الوهم والغلط فذلك ما 
لا سبيل إليه» ولا مطمّع فیه إذ لم يكن بين يدي المحقّق إلا نسخة فريدة» 
ولا سیما مثل نسخة الظاهرية. وکل ما نرجوه أن تكون طبعتنا هذه بعد ما 
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بل فيها من جهد جهيد مضموم إلى الجهد السابق ‏ آقرب إلى الصحة. 
ونحن نعلم أنه قد بقي في الكتاب خلل كثير لم تقو عليه يد الاصلاح؛ ومنه 
جديدة جيدة. ونرجو الله أن يقيّض لنا ولهذه الطبعة من الكتاب ناقدًا بصيرًا 
وقارئًا حصيفاء يبين لنا ما خفی عليناء وينبهنا على ما غفلنا عنه من وجوه 
الصواب متفضلا مشكورًا. 

وننوه بجهود الخ الشیخ نبیل بن نصّار السّندي الباحث في المشروع» 
الذي لم یقتصر عمله على تخریج آحادیث کتاب الحج وآثار کتاب الصوم 
وصنع بعض الفھارس بل قرأ الکتاب كاملا قراءة دقيقة وأفاد في تصحیحه 
في مواضع عديدة. كما شارك الاخ الفاضل عبد القادر محمد جلال في 
تخریج طائفة من آحادیث كتابي الطهارة والصلاة. 

وقد تفضل الدکتور عبد الله المنیف بالمساعدة في تصوير قطعة من 
الکتاب في مكتبة الملك فهد الوطنية. وكذلك الاخ الشیخ سامي جاد الله إذ 
آرسل إلينا قطعة من الکتاب في شرح باب صلاة الخوف. وهي قطعة جديدة 
لم تنشر من قبل» عثر عليها ضمن آحد المجامیع العمرية. وتفضل الاخ 
الکریم محمد العتيبي بالمساعدة في تصوير ورقات من کتاب الصوم كانت 
محفوظة في مكتبة وزارة الأوقاف بالکویت. فجزاهم الله خير الجزاء. 

وقد تولی الأخ خالد محمد جاب الله صف الکتاب وإخراجه» وصنع 
فهارس الآيات والأحاديث والاعلام» فله الشكر منا والتقدیر. 


وندلف الآن إلى مباحث التعريف بالكتاب: 


كتاب «العمدة) وشروحه 


للإمام موفق الدين ابن قدامة (ت1۲۰) ثلاثة كتب في الفقه الحنبلي 
هي من المتون المعتمدة في المذهب. وقد راعى في تأليفها طبقات القراء 
والدارسين: 
-١‏ «العمدة» للمبتدئين» على رواية واحدة في المذهب. 
۲- ثم «المقنع» لمن ارتفع عن درجتهم فعدد فيه الرواية» وجرّده من 
الدلیل: ليتمرن المتفقه على الاجتهاد فى المذهب. وعلى 
۴۳ و ثم «الكافي» للمتوسطين. بناه على رواية واحدة مقرونة بالدليل» 
وذکر في مواضم تعلد الرواية في المذهب للتمرن(۱). 
ثم ألّف كتابه الكبير «المغني في شرح مختصر الخرقي» الذي ذکر فيه 
الدليل» والخلاف في المذهب» والخلاف العالي» وعلل الأحكام ومآخذ 
الخلاف وثمرته. ليفتح للفقيه باب الاجتهاد في الفقهيات. 
أما کتاب «العمدة)(۲) فيتميز بسهولة العبارة» حتی صار عمدة ای 
في تلقين المبتدئين» وهذا مقصد مؤلفه كما ذكره في خطبته وقد هيدو كر 


(۱) انظر «المدخل المفصل» للشیخ بكر بن عبد الله آبو زيد (۷۱۹/۲). 

(۲) ذكره صاحب «كشف الظنون» (۲/ )١٠١١‏ بعنوان «عمدة الأحكام في الفروع»» 
وقال: «هو مختصر في العبادات الخمس». ووفاة مولفه «سنة .»56١‏ وکلها 
معلومات خاطئة. ولم یذکر من شروحه شيئًا. 
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باب منه بحديث صحیح فقال: «وآودعته أحاديث صحيحة تبركًا بها 
واعتمادًا عليهاء وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها». وأتبع ذلك 
بالقول المعتمد عنده على سبيل الاستنباط من ذلك الحديث. وفي ذلك 
فوائد عديدة لا تخفى» منها: توجيه المتفقه إلى الدليل» وتمرينه على 
الاستنباط منه» وبعتٌُ همته إلى طلب الحديث ودراسته. ویمتاز متن 
«العمدة» بعرض المسائل الفقهية في الأبواب» وترتيبها ترتيبًا منطقيّاء فیبداً 
بالأصولء ثم يُتبعها بالمسائل المبنية علیها. 

وبسبب سهولة عبارته وخفة محمله واختياره للقول المعتمد في 
الاه ف الم وات ا ةو فته وو لیات 
شروخا عديدة في القديم والحدیث منها ما وصل إلينا وطبع ونشِره ومنها 
ما لم نعرف عن وجوده في المكتبات. وأشهر هذه الشروح وأهمّها شرح 
شيخ الإسلام هذا الذي بين أيدينا. يقول الشيخ بكر ظَُلْله: «متنٌّ مؤلفه ابن 
قدامة؛ ویشرحه ابن تیمیة قد نال الشرفین متنا وشرخا» فهو حقيق بعناية 
المعلمین والمتعلمین»۲۱۱. وفيما يلي ذکر بقية الشروح: 

اك فده شرح العمدة» لبهاء الدين المقدمی (ت؛ 1۲)؛ وهو آول 
من شرحه والمولف من تلامیذ الموفق. وشرحه هذا مطبوع ومتداول بين 
أهل العلم» سلك فيه مسلك الاختصار وعني بذکر الدلیل والتعلیل» وقد 
يذكر الخلاف بين العلماء واختلاف الروایات في المذهب؛ ویذکر بعض 
المسائل والفروع التي لم یذکرها الموفق. 


.)۷۲۱/۲( «المدخل المفصل»‎ )١( 


۲- اشرح العمدة» لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت۷۳۹). 
ذكره المتر جمون له ووصفوه بأنه مجلدان .2١(‏ ولم نعرف عن وجوده في 
المکتبات شینا. 

۳ (شرح العمدة» لعلاء الدين على بن محمد البغدادي الدمشقی 
(ت۳()۹۰۰؟. 


-٤‏ «شرح العمدة» للشیخ محمد بن علي الحرکان (ت ۱۰۳ لم 
يكمله. فقد بلغ فيه إلى كتاب الأيمان والنذور. وصفه الشیخ البسّام(۳) بأن 
المولف عق فیه ودقق بتحلیل جمّله وعزو آحکامه ال آدلتها؛ سا ما 
في المسألة من خلاف مع ذکر الصواب: وبیان المشهور من المذهب. 


۵- علق عليه الشیخ عبد ال بن عبد الرحمن البسّام (ت۱8۲۳)» 
وطبع في مكتبة النهضة الحديثة بمكة المکرمة سنة ۱۳۷۹ . ذکر المؤلف في 
مقدمته أنه وضع عليه هذه الحاشية لفك بعض ما یعشر فهمه على الطالب؛ 
أو رڈ بعض الأحكام إلى دلیل أو تعليل» مع ذکر بعض الفوائد اللازمة. وهي 
حواش مختصرة وتعلیقات مقتضبة» ولیست شرخا على الکتاب کله. وهو 
مطبوع مرارًا. 


() «ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب (/4۲۹) و«شذرات الذهب» (۱۲۱/۲). 

(۲) ورد ذکره في «المدخل» (۰)۷۲۱/۲ «السحب الوابلة» (۲/ ۲۱ ۷). وقد نقل من 
الضوء اللامع» وذکره ساقط من مطبوعة الضوء. 

(۳) في مقدمة شرحه «للعمدة» (ص4). 


٦ے‏ «الوردة شرح العمدة» للشيخ عبد الكريم بن إبراهيم الغضية» 
نشرته دار الخضيري بالمدينة المنورة سنة ۱۶۱۸ . طبع الجزء الأول منه من 

۷- «وبل الغمامة بشرح عمدة الفقه لابن قدامة» للشيخ عبد الله بن 
محمد الطيار» أصله دروس أسبوعية وشهرية بدأ بها من سنة ۰۱8۰۱ وقد 
نشر هذا الشرح كاملا في ثمانية مجلدات» وطبعته دار الوطن بالرياض. 

۸- «شرح عمدة الفقه» للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» طبع 
کاملا فى ثلاشة مجلدات» وآخر طبعاته الطبعة السابعة من کے الرشد 
بالرياض سنة 577 ١‏ . 
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عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف وتاريخ تأليفه 


ورد ذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية في عامة 
المصادر التي تر جمت له باسم «شرح العمدة»؛ ووصفته بأنه أربع مجلدات. 
وأول من ذكره تلميذه ابن رميق (۹: ۱26۷ وتابعه على ذلك ابن 
عبد الهادي )۷٤٤(‏ ۳ العقود الدریة»(۲ والصفدي )۷٦١(‏ في «أعيان 
العصر» و«الوافي بالوفیات». وابن شاکر الكتبي )۷٦٢(‏ في «(فوات 
الوفیات»» وابن رجب (۷۹۵) في اذیل طبقات الحنابلة»» والعليمي )٩۲۸(‏ 
في المنهج الأحمد» و«الدر المنضد!۱ ۲ وغیرهم. 

ويوجد هذا العنوان على جميع النسخ الخطية التي وصلتنا من الکتاب ء 
كما سيأتي في وصفها. 

ونقل عن الكتاب جمعٌ من من المؤلفين وسمُوہ (شرح العمدة)؛ وجميع 
النصوص المقتبسة منه موجودةٌ في الكتاب الذي بين أيديناء إلا ما يتعلق 
بالقسم الضائع منه. وهذا مما یوق نسبة الكتاب إلى شيخ الإسلام. وسيأتي 
فيما بعد ذكر مَن نقل عنه. 


ويوجد بداخل الكتاب شواهد تدل على أنه من تأليف شيخ الاسلام 


(۱) في «آسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تیمیةا ضمن «الجامع لسيرة شيخ الاسلام» 
(ص۳۰۵). وقد طبعت من قبل منسوبة إلى ابن القيم» وهو خطأ. 

(۲) (ص۵۸). 

(۳) ذکرنا نصوص هذه المصادر في «الجامع لسيرة شيخ الاسلام» (ص ۰۳۹۷ ۳۸۰ 
٦۷۹۰۱۰۳ ۶‏ ). 


۱ 


فقد ذكر جذّہ مجدّ الدين أبا البركات ابن تيمية في عدة مواضع» ونقل عنه 
أقواله واختياراته. قال في موضع (7/ 0۳۱): «اختار جدّي :ان تضرّر 
بنزول أو لم يكن له من يُنزله» فإنه يصلي على الدابة. وان لم يتضرّر فهو 
کالصحیح». وفي موضع آخر )1١8/7(‏ ذكره بكنيته فقال: «وقال جدي آبو 
البركات: ما فعل مع الشك كما فعل بغیر نية فلا يعتدٌ به» ويكون زيادةً في 
الصلاة...». وفي موضع ثالث /٤(‏ ۲۷): «وهذه طريقة القاضي أخيرًا وابن 
عقيل وجدي وغیرهم. ونقل عنه في مواضع أخرى في (۳/ ۰۲۲ .)۱٥۷‏ 

أما تاریخ تألیفه ففي الکتاب قرائن دل على آن شیخ الاسلام الک في 
آواخر العشرینیات أو آوائل الثلاثينيات من عمره» وعلی ذلك شواهد 
التمسناها من داخل الکتاب فمنها أنه ذکر فيه «منسگا برواية المرّوذي عن 
الامام آحمد يحتوي على آدعية كثيرة في مقامات مختلفة من المشاعره 
وکان الشیخ قد کتب منسکا قديمًا ذگر فيه مثل هذه الأدعية» فقد قال في 
المنسكه) الجديد ضمن «مجموع الفتاوی» (48/77): «کنت قد کتبت 
منسگا في أوائل عمري» فذکرث فيه أدعيةً کثيرت وقلَّدثُ في الأحكام مَن 
اتبعته قبلي من العلماء. وكتبت في هذا (أي المنسك الجدید) ما تبيّن لي من 
سنة رسول الله پل مختصرًا مبينًا). 

وواضح من هذا الكتاب متابعته ما ذكره علماء المذهب الحنبلي الذين 


يشير إليهم بقوله: «أصحابنا», وإيراده للادعية الكثيرة المرتبة ف ا 
الح التي حف أكثرها في المنسك ادرت مما يدل علی أنه آلّف مذا 


الكتاب أيضًا في زمن متقدم من عمره. 
سا كد ذللك ان ل فنا اعت الکتات ال أ نات از 
یز يشر فی یه من الحنات إلى اي کاب 


١ 


رسالة أو فتوى له سابقة» ولم يذكر أنه بحث هذه المسألة أو تلك في موضع 
آخر» كما هو دأبه فى كتبه التی ألّفها بمصر (بين ۷۰۵- ۷۱۲) أو بعد رجوعه 
إلى الشام حيث استقرٌ فيها إلى آخر حياته. 

ويبدو لنا من خلال بعض القرائن أنه أله بعد رجوعه من الحج(سنة 
۲ء فان فيه ذكر مشاهداتٍ في أماكن الحج» ولیست منقولة عن كتاب» 
بل فيه تسجيل معلومات تخالف ما في الكتب المدوّنة. وإليك بعض 
النصوص التى تستوقف القاری والباحث. وتشهد لما أشرنا إليه: 

قال بعدما وصف المسعی بما هو مدون فى الكتب: «هكذا فى كثير من 
الکتب المصنّفة لأنه کذلك في ذلك الوقت. والیوم هي أربعة آمیال: ميلان 
متقابلان آحمران أو أخضران علیهما کتابة ثم ميلان أخضران. والدار 
المذکورة [أي دار العباس] هي اليوم خربة» لکن الأعلام ظاهرة معلقة لا 
يدرس علمها». (۵/ ۱۹6). 

وذکر المکان الذي كان ری منه الکعبة قدیماء وعقّب عليه بقوله: «فأما 
الیوم فان البیت لا يرى إلى أن یدخل الرجل المسجد». (۲/۵ع۱). 

ووصّف الجُحْفة وقال: «وهي قرية قديمة» وهي الیوم خراب. وبها آثر 
الحمّام التي دخلها ابن عباس وهو محرم. وقد صار الناس لاجل خرابها 
يحرمون قبلها من رابغ» لأجل أن بها الماء للاغتسال» (4/ ۱۸۷). 

وذكر بعض الأمور المخالفة للسنة التي وقع فيها الناس في زمنه فيما 
يتعلق بالوقوف بعرفة» فقال: «وقد أعرض جمهور الناس في زماننا عن أكثر 
هذه السنن» فيوافون عرفة من أول النهار» وربما دخلها كثير منهم ليلا وبات 
بها وآوقد النیران بها وهذا بدعة وخلاف للسنة. ویترکون [تیان نمرة 

۱1 


والنزول بھا... ولا يجمعون الصلاتين ببطن عرنة بالمسجد هناك ولا يعجلون 
الوقوف الذي هو الركوب وشدٌ الأحمال» بل يخلطون موضع النزول أول 
النهار بموضع الصلاة والخطبة بموضع الوقوف. ویتخذون الموقف سوقًاء 
وإنما كانت الأسواق بين الحرم والموقف...»(9/ ۲۲۸۰۲۲۷). 

هله التصوص تشیر ان مشاهدات شخصية تدل آن الشیخ الف الکتاب 
بعد رجوعه من الحج» أي بعد سنة 1٩۲‏ . 

وأيضًا فان آسلوبه في ذِکر روایات الامام وآقوال الأصحاب یوافق 
أسلوب ما الف في هذه المدة من كُتب قبل سنة ۵۷۰۰ مشل «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول» وابیان الدلیل على إبطال التحلیل» 
و«المسودة» و(اقتضاء الصراط المستقیم» وغیرها. 

ومما یدل على أنه أف هذا الکتاب في المدة المشار إليها: ترجیحه في 
«الفتاوی» فیما بعد غير ما قرّره هناء والأمثلة على ذلك عديدة منها: ترجیحه 
لعدم وجوب العمرة في «الفتاوى» (77/ ۵- ۷) على خلاف ما قرّره هنا 
واحتج لوجوبها /٤(‏ ۱۳ وما بعدها). 

وقد يقول قائل: إن الشيخ أراد في هذا الكتاب الاحتجاج للمذهب؛ 
وخدمة فقه الحنابلة وطلاب المذهب دون ذكر الأقوال الأخرى في المسألة 
ولا الاحتجاج لها والترجیح؛ فكونه خالف في كتب أخرى ما قرّره هنا لا 
يدل على رجوعه بقدر ما يدل على اختلاف منهج الكتابين» والهدف من 
تألینهما(۱). 


(۱) وهذا الوجه من النظر فی الکتاب يفيد في مسألة اختیارات الشيخ» وعدم عد ما ذکره = 


۱۷ 


فنقول: هذا النظر معتبر من هذه الجھة لكنه مجرد احتمال لو سُلَّم 
فانه لا يجيب عن القرائن الأخری التي ذكرناها. إضافة إلى أنه لا مانع من 
هذا الاحتمال إلا أن المدة التي ألف فيها متقدمة وكان الشيخ يميل فيها إلى 
هذا اللون من التألیف ثم إنه لما بلغ رتبة الاجتهاد عدل عنه» فلم يعد یدرس 
المذهب ولا عاد يلتزمه في فتاويه» وقد عبّر عن ذلك الذهبي مه فقال: 
اوبقي عدة سنين يفتي باجتهاده ولا يتقيد بمذهب)». والله أعلم. 


BOBS 


= في هذا الكتاب اختيارًا قديمًا حتى لو خالفه فی كتبه الأخرى المتأخرة؛ لأنه هنا لم 
يكن إلا مقرّرًا وشارحًا للمذهب لا يخرج عنه. 


۱۸ 


القدر الشروح من «العمدة» 


سبقت الإشارة إلى أن الكتاب فی أربعة مجلدات» وصرّح ابن 
عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص۵۸) أنه شرح فيه قطعة من کتاب 
العمدة في الفقه للشيخ موفق الدين» وكذا ذکر المرداوي في مقدمة 
«الإنصاف» (۲/۱): «قطعة من شرح العمدة» للشيخ تقي الدين. 

ويستفاد منه أن الشيخ لم يشرح «العمدة» كاملاء واقتصر على تأليف 
أربعة مجلدات منه. ثم وجدنا في «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب 
(077/4 - تحقيق العثيمين) تعليقا نقله المحقق من إحدى نسخ الکتاب؛ 
فقال: جاء في هامش نسخة (ب) ما يلي: «يقول كاتب هذه الأحرف الفقير 
عبد الله الطلبانی(۱؟: بل ثمان مجلدات استنسخها والدي» وكانت عنده ثم 
استولیت علیها بعد وفاته بقریب ثمان سنین بعد (كذاء ولعل الصواب: بقي) 
منها سبعة» والثامن كان موقوفا بعد والدي على آولاده» فکان تحت يد أخي 
طلحة لأنه كان الأرشد» ولکن لم يكن بدمشق - أظنّ ‏ ولا في غیرها آکثر 
من أربعة إلا عندنا. فإن الذي کتبها لوالدي تتبّعها من كراريس وأوراق 
متفرقة بالقاهرة بخط الشیخ تقي الدین» وقد اندرست آماکن كثيرة من 
الخط. فکان فى المجلدات الأواخر من نسختنا بیاضات. كثيرة فی بعض 
الأماكن في الصفحة الواحدة عليه (كذاء ولعل الصواب: عدة) بیاضات. 
وإنما ذکرت ذلك لتحقیق الثمان مجلدات (کذا). ولهذا الکلام بسط 
وإيضاح لا یلیق بهذا الهامش, آذکره إن شاء الله في غيره». 


)۱( لم نجد تر جمته ولا تر جمة أبيه وأخيه فى المصادر. 


۹ 


نقول: هذا التعليق يفيد أنه كان هناك نسخة من الكتاب في ثمان 
مجلدات. وأن الذي نسخها كان قد تتبّعها من كراريس وأوراق متفرقة 
بالقاهرة بخط الشيخ تقي الدين» وأن النسخة الكاملة منه لم تكن توجد في 
دمشق ولا في غيرها إلا عند الطلباني. 

٣۶۹۰ی‏ کپ القدر المشروح من (العمدة)؛ ولا على أن 
المؤلف شرح ما بعد کتاب الحج. بل البياضات الكثيرة التي كانت في 

۲ ۲ ۱ 

المجلدات الأواخر من تلك النسخة (کما ذکر المعلق) يوجد مثلها في شرح 
کتاب الحج في المجلد الرابع من نسخة (س) والمجلدین الخامس 
والسادس من نسخة (ق)» مما يفيد أن عدد المجلدات في النسخ کان 
مختلفًاء فبعضها كانت آربع مجلدات كما آشار البه ابن رجب وغیره 
وبعضها كانت ست مجلدات كما في نسخة الجراعي التي سيأتي وصفها؛ 
وبعضها كانت ثمان مجلدات كما ذكره الطلباني. وجميع النقول من الکتاب 
في الکتب المتأخرة تتعلق بالطهارة وأبواب العبادات» كما سيأتي (۱). 

هذا ما يتعلق بالقدر الذي أله الشيخ. أما ما وصلنا من الكتاب فيحوي: 
كتاب الطهارة» وبعض آبواب كتاب الصلاق وكتاب الصيام» وكتاب الحج. 
ولم يصلنا شرح كتاب الزكاة وأبواب كثيرة من كتاب الصلاة» ولعل ما فقد 
منه يقارب نصف الكتاب أو أقل بقلیل والله أعلم. 


)۱( يوجد في «الإنصاف» (باب الصلح) ۰۱۸۹/۵ ۱۹۰ نقل عن «شرح العمدة»؛ وهو 
ضمن کتاب الصلاة هنا (۲/ 4۸۸). وذکر مرة في کتاب الصیام (۳/ ۲۲۹) أنه سيأتي 
استکمال الکلام على المسألة في کتاب العتق» ولعل هذا ما كان يأمله ولم يتم. 


۲۰ 


ومن لطيف الاتفاق أن الشيخ اقتصر على شرح أبواب العبادات في 
(شرح العمدة)ء وفي كتابه الآخر - المفقود حتى لان شرع المحور» 
اقتصر على أبواب البيوع والنكاح وأدب القاضي» كما تدل عليه النصوص 
المقتبسة منه في «الانصاف»۱۳). وشرحه (أو تعليقته) على «المحرر» كان 
في عدة مجلدات. ولم يبيّضء كما في مصادر ترجمته 7"). ولو جد 
الكتابان بتمامهما لاطلعنا على شرحه لأبواب العبادات والمعاملات جميعًا 
على طريقة الفقه المذهبي. وقد فتشنا عنهما في فهارس المكتبات في العالم 
فلم نجد إلا هذه الأجزاء التي ننشرها من «شرح العمدة». ولعل الله بحث 
بعد ذلك أمرًا. 


2 


4) ۷۱۱ ٢٢۲٢٣٢٢ /|۸( (TAYE ۰۲۳۸۰۲۰۰ /( ينظر‎ (۱) 


(۲) انظر «العقود الدریة» (ص۵۸) واالجامع لسيرة شيخ الاسلام» (ص ۰۳۵۷ ۰۳۸۰ 
۶ ۰۸۳ ۱۱۹۰۲۱۰). 


۳۱ 


منهج المؤلف فيه 


ذكر المؤلف في مقدمته أن بعض أصحابه طلب منه شرح «العمدة» 
سو سی وا نے می س۲ 
متوسّطًا بين الإيجاز والاطناب: والاخلال والاسهاب . فاستجاب له» وحقق 
رغبته» واتخذ منهجا واضخا في الكتاب من آوله إلى آخره» يمكن إيجازه 
فيما يلي: 

-١‏ يبدأ بقوله: «مسألة)» ويقتبس جزءًا من متن «العمدة» يحتوي على 
مسألة واحدة أو عدة مسائل» ثم يشرحها في فصل أو عدة فصول. 
والا جماع ویفصل القول في ذلك. 

۳- إذا كان في المسألة وواية أو روايات متعددة عن الإمام أحمد 
يذكرهاء كما يذكر الخلاف بين الأصحاب وينقل أقوالهم من كتب المذهب 
مع التعليل والتوجيه. ولا يذكر آراء المذاهب الأخرى إلا نادرًا فى أثناء ذكر 
الخلاف في المسألة عند الأصحاب. 

4 - يقوم بترجيح قول على قول» وبيان أنه الصواب أو المشهور أو 
الظاهر أو المنصور أو المذهب أو قياس المذهب» مع ذكر الدلیل والتعليل. 
ويطيل أحيانًا في مناقشة أدلة كل قول» وتضعيف القول المرجوح» وتغليط 
بعض الروايات والحكايات. 

-٥‏ لا يقتصر على شرح المسائل المذكورة في المتن» بل يذكر كثيرًا 

¿ الفروع والجزئیات اله علاقة بالباس» مستندا إلى أقوال الاما 
من المروع : بالبار إلى افوال الإمام 
والأصحاب. ذاكرًا الدليل والتعليل. 

۳۲ 


-٦‏ حين يستدل يذكر مجموعةً من الأحاديث والآثار باختلاف الطرق 
والألفاظ» مع عزوها إلى المصادر والكلام عليها تصحيحًا وتضعیفا. 
وخاصة إذا كانت المسألة قد كثر فيها النزاع وطال حولها الجدل. 


۷- يهتم الشيخ بشرح الكلمات شرحًا لغویّا في بداية الكتب والأبواب 
فاو الات افاطت ات وله وی ای المي اللوي 
والاصطلاحي» ويستشهد بالشعر وبأقوال اللغويين القدامى» ويسترسل 
أحيانًا فى ذلك (۲۷. 

۸- يهتم عند شرح المسألة بذكر الأصول والقواعد والكليات التي 
تندرج تحتھا تلك المسألة وغيرها من مسائل الباب» وتخرّح عليها جزئيات 
كثيرة. ۱ 

4- يذكر أحيانًا الفروق بين المسائل المتشابهة ویبیّن وجه الفرق 
فیها. 

۰- لا يخلي شرحه من بیان الحکم والمقاصد المرعية في الأحكام 
اا 

هذه بعض الجوانب البارزة من منهج المؤلف في الکتاب. نلاحظها 


من آوله إلى آخره» ويطول بنا القول لو ذكرنا آمثلة لهاء فالكتاب بين يدي 
القارئ يجد شواهدها ماثلة أمامه. والمنهج الذي سار عليه المؤلف يدل 


)٦۷۸ - 1۷۵ /۲( و«الأعطان»‎ )٠١ -۳ /۲( انظر على سبيل المثال شرح «الصلاة»‎ )١( 
.)5١5-51١/5( و«اشتمال الصماء) (۳۵۸/۲- 51”") و«لبيك»‎ 


۳۳ 


على عقلية علمية منظمة آسهمت فى إثراء الفقه» وكان لها تأثير كبير فی کتب 
المذهب» وأصبح هذا المنهج هو المسلوك ممن جاء بعده من فقهاء 
الحنابلة المتأخرین في شروح الکتب والمتون. 

بات 


۳ 


أهمية الكتاب 


يعتبر هذا الكتاب أوسع ما له شيخ الإسلام في الفقه» حيث اختار متن 
كتاب «العمدة» وشرحه شرحًا مطولا. أما بقية مؤلفاته في الفقه ‏ عدا التعليقة 
على المحرر - فهي إما فتاوى متفرقة» أو رسائل مستقلة في الکلام على بعض 
المسائل» أو قواعد فقهية تنبنى عليها أبواب العبادات والمعاملات. فالكتاب 
الذي بين أيدينا موسوعة كبيرة في أحكام العبادات ومسائلهاء ولعل القدر 
الموجود منه الذي ينشر الآن في خمسة مجلدات ضخام يعتبر نصف الكتاب 
أو أكثر بقليل» ولم نحصل على بقيته مع كثرة البحث والتنقيب عنها في 
المكتبات وفهارسهاء ونأمل أن تكون ضمن المخطوطات المجهولة العنوان 
والمؤلف» ویکشف عنها فى المستقبل بإذن الله. 

وإذا قارنا بين هذا الشرح وغيره من شروح «العمدة» نجد الفرق بينها 
جليًا واضحًاء فشرح بهاء الدين المقدسي مختصر جذاء لا مقارنة بينه وبين 
هذا الشرح. أما شروح المعاصرين فأكثرها مأخوذة من شرح شيخ الإسلام 
ومعتمدة عليه كما صرّح به مؤلفوها. أما الشروح التي لم تصلنا فقد كانت 
وبرهان الدين ابن مفلح وعلاء الدين المرداوي. وهكذا أصبح كتابنا هذا 
شرحًا فريدًا لكتاب «العمدة»» وعمدة للمتأخرين من الحنابلة وغيرهم. 
الحنبلي» منها إيراده للأحاديث والآثار الكثيرة المروية في الباب معزوة إلى 


Yo 


مصادرهاء مع الکلام عليها أحيانا تصحيحًا وتضعيفاء وقد أطال في بعض 
المواذ ضع بذكر اختلاف الألفاظ والروايات والطرق بما لا نجده في كتاب 
فقهيّ آخر» خاصة في المسائل التي کثر فيها الخلاف وطال حولها الجدل. 

ومنها: اهتمامه بنقل روايات متعددة عن الإمام في كل مسألة» كما رواها 
عنه تلاميذه» مع بیان ما فيها من خلاف ووفاق. ويزيد عدد هؤلاء الرواة عن 
أربعين» منهم من نقل عن «مسائله» مباشرةه ومنهم من نقل عنه بواسطة 
كتاب «التعليقة» أو غيره. وهذه ميزة لا توجد في كتب الفقه المتأخرة» 
وأغلب من جاء بعد شيخ الإسلام اعتمد على «شرح العمدة» في نقل هذه 
الروايات. 

ومنها: عنايته بذكر القواعد الفقهية والأصولیة وعدم الاقتصار على 
ذكر الأحكام والمسائل ومعلوم أن ربطها بالقواعد أدعى إلى ضبطها 
وفهمها. وقد ذكر الشيخ كثيرًا من قواعد المذهب الحنبلي ومصطلحاته 
استنادا إلى العلماء والمؤلفين السابقين» الذين دوّنوا المذهب وخرٗجوا 
المسائل عليه» وضبطوا أصوله وقواعده. وشرحوا مصطلحاته. 

ومنها: استيفاء البحث والمناقشة في المسائل التي اختلف فيها في 
المذهب. حيث يذكر الأدلة من الطرفين» ويذكر ما يرد عليهاء وبعد البحث 
والمناقشة قشة يرجح القول المنصور في المذهب ويحتج له ويطر في تقرير 
ذلك. ویر المسائل الضعيفةء وقد پتکر صحة نقلها عن الإمام بالاستناد إلى 
نسخ خطية قديمة متقنة من «مسائل» الإمام بروايات مختلفة. 

وقد اهتم المؤلف بشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات الشرعية 
وتوسّع فيها أحيانًا بذكر الشواهد من الشعر وأقوال أئمة اللغة وبعض هذه 


۳۹ 


الشواهد لا توجد في عامة كتب اللغة والفقه. وكأنها كانت من محفوظاته 
في الصغر. ويتطرّق في بعض المواضع إلى ذكر مسائل النحو واللغة. 

أما أسلوب الشیخ في هذا الكتاب وغیرہ فهو واضح سهل فصيح يدل 
على المقصود؛ لا تعقید فيه ولا إغلاق ولا تكلّف كما في بعض كتب الفقه 
المتأخرة . ويرى الشيخ أن «البلاغة بلوعٌ غاية المطلوب أو غاية الممكن من 
المعاني بأتمٌ ما يكون من البيان» وأما تكلّف الأسجاع والأوزان والجناس 
ار 
والوعاظ فهذا لم يكن من دأب خطباء الصحابة والتابعین والفصحاء منهم» 
ولا كان ذلك مما یهتم به العرب. وغالبٌ من یعتمد ذلك یز خرف اللفظ بغیر 
فائدة مطلوبة من المعاني کالمجاهد الذي یز خرف السلاح وهو جبان»(۱. 

ويحتوي الکتاب على نقول كثيرة من کتب علماء المذهب الحنبلي التي 
لم تصلناء كما يحتفظ بنصوص کثيرة من کتب الحدیث والاثار المفقودق 
مثل (سنن) سعید بن منصور (قسم العبادات) واتفسیر» أبي سعید الأشج؛ 
و«منسك» المزوذي عن الامام أحمد و(المسند الکبیر لأبي يعلى 
الموصلي وغيرهاء ومجاميع النجّاد وسيأتي ذكرها في موارد المؤلف. وقد 
أشرنا هناك إلى أن كثيرًا من مسائل الإمام بروايات أصحابه لا توجد في 
النسخ المطبوعة منهاء وأصبح (شرح العمدة» مصدرًا لهاء وهذه فائدة جليلة 
لهذا الكتاب. 
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,(00 ٤ /۸( «منهاج السنة النبویة»‎ (١) 


۳۷ 


آثره في الكتب اللاحقة 


نقل عن هذا الكتاب كثير من المؤلفين من الحنابلة وغيرهم؛ واعتمد 
عليه بعضهم اعتمادًا كبيرًا في ذكر المذهب واختيارات شيخ الإسلام وآرائه 
وتعليلاته» نخص بالذکر منهم أربعة كان الكتاب دائمًا أمامهم ينقلون عنه في 
معظم الأبواب الفقهية: 

أولهم: تلميذه شمس الدين ابن مفلح (۷۳) في كتابه «الفروع»» 
حیث نقل عنه کثیرا بقوله: «قال شیخنا» أو «ذكر شیخنا» أو «اختار شیخنا 
دون التصریح باسم الکتاب. ولا حاجة إلى ذکر هذه المواضع؛ فهي كثيرة 
جدًا. آما المواضع التي صرح فیها بعنوان الکتاب «شرح العمدة) فهي: 
(۱/ ۰۲۹۰۱۹۰۸۰ ۰6۳۰۰ (۱/ 46۲) ط . موسسة الرسالة(۱. 


ثانیهم: شمس الدین الزركشي (۷۷۲) في (شرحه على مختصر 
الخرقي» نقل عنه کثیرا بقوله: «قال آبو العبّاس»» وصرّح في ثلائة مواضع 
باسم «شرح العم دة»۳*: (۰۸/۱ 0ه عبد الملك بن 
دهیش. ویدل النقل الأخير على أن الزركشي اعتمد على نسخة المؤلف من 
(شرح العمدة»» حيث قال: «وکان آبو العباس کتب في شرح العمدة فیما 


)۱( وقد جمع الدکتور عبد الرحمن بن سلامة المزيني في بحث له اختیارات شيخ 
الا سلام في قسم العبادات التي ذکرها ابن مفلح في «الفروع». 

)۲( وهم المحقق في مقدمته /١(‏ ۰) فزعم أن مؤلف «شرح العمدة» ابن رجب» وقد 
صرح الزركشي بأنه لأبي العباس» وهي كنية شيخ الإسلام. 


۳۸ 


يباح من الذهب: قبيعة السیف. ثم ضرب عليه وکتب: حلية السیف»(۲۱. 


شالٹھم: برهان الدين ابن مفلح (ت۸۸) في «المبدع في شرح 
المقنع» فقد نقل عنه كثيرًا بقوله: «قال الشيخ تقي الدين»» وصرّح في بعض 
المواضع منه باسم «شرح العمدة» وهي: (۱/ ۰۲۱۸۰۲۰۹۰۸۹۰۸6 
۸ ۰ ط. المکتب الإسلامي. 
رابعهم: علاء الدين المرداوي (ت886) في «الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف». فقد ذكره في مقدمة الكتاب /١(‏ 4 ؟) ضمن المصادر 
التي اعتمد عليهاء ونقل عنه في أغلب آبواب العبادات» وصرّح باسم «شرح 
العمدة» في المواضع الآتية: (۱/ لاد ۰۷۰ ۰۷۳ ۸۳ء ۱۰۵۰٩۱۰۸۵‏ 
۳ ۵ مدل ٢٢۲٢ء ٣٣٣ ۳٣٣٣ (Yo (YEY ۲٣۳۹‏ 
/Y) «(TTY‏ 14« ۸۱ء ۰ ط. دار إحياء التراث العربي. 
بالإضافة إلى المصادر الأربعة المذكورة» هناك كتب كثيرة نقلت عن 
«شرح العمدة» واقتبست منها قلیلا أو کثیرا؛ وهذا بيان بالکتب التي اطلعنا 
عليها: 
- «النکت والفوائد السنية على المحرر» لابن مفلح (ت۷۱۳): 
/١(‏ ةثل .)١‏ 
- «الآداب الشرعية» لابن مفلح المذكور: (۲/ ۰۲۹۰ 7/ )۳۹٤‏ ط. 
مؤسسة الرسالة. 
- «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (ت7/46): (۱/ 17). 


(۱) هذا الكلام بنحوه في کتاب الصلاة (۲/ ۱۲ ۰)۳ وليس فيه ما أشار إليه الزركشي من 
الضرب والتغيير 5 


۳۹ 


«الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ت ۸۰۳): (ص ۰۵ ۲۳). 
اتسصحیح الفروع) للمرداوي (ت۸۸۵): (۱/ ۰۱۰۹۰۱۰۵۰۸۷ 
۱۳ء ۰ ۲ (۲/ ۱۰۱۷ ۷) ط. مؤسسة الرسالة. 
«الإقناع» للحجاوي (ت :)۹٦۰‏ (۷۸/۱ء ۱۱۱ء )۱٦۹‏ ط. دار 
المعر فة. 
«حواشي التنقیح» للجحاوي: (۹۹۰۸۳). 
(شرح الکوکب المنیر» لابن النجار (ت4۷۲): (۲/ ۱ ۵۷) ط. 
جامعة أم القری. 
(کشاف القناع» لمنصور البهوتي (ت۱۰۵۱): (۱/ 0۳۵ ۰۵ ۷٦ء‏ 
۲۸ ۰ ۲ 7 4۸۲) ط . دار الفکر. 
(شرح منتهی الارادات» للبهوتي المذكور: (۱/ ۰۲۳ ۲ ط. 
عالم الکتب. 
(شذرات الذهب» لابن العماد (ت۱۰۸۹): (۳/ ۳۵۲). 
«الفواکه العديدة فی المسائل المفیدة» لابن منقور (ت۱۱۲۰): 
(۲۸۲۱). ۱ 
(سبل السلام شرح بلوغ المرام» للأمير الصنعاني (ت۱۱۸۲): 
(۱۷۷/۱ء ۱۳٣/٣‏ 6 ۳ ۱۸۷ء ۱۹۳ 
٤٠ط‏ دار الفكر. ولم يصرّح باسم (شرح العمدة» إلا في 
(۱۸۰/۲). 
«كشف اللشام شرح عمدة الأحكام» للسقاريني (ت۱۱۸۸): 
(EY ۱۹۱۰۱۱۳۷ ۸۸۰۱۷۰ /۱(‏ 

۳۰ 


- «كشف المخدّرات» لعبد الرحمن البعلی (ت۱۱۹۲): (۱/ 211717 
- «مطالب أو لي النهى في شرح غاية المنتهی» لمصطفى الرحيباني 
(ت۳ ۱۲): (۱/ ۳ ۰۳۰۰ ۳۸۲) ط. المكتب الإسلامي. 

وبعض هذه الکتب لم ینقل آصحابها مباشرةً من «شرح العمدةا» بل 

بواسطة أحد المصادر الأربعة المذکورة آنًا أو غیرها. وهی على کل حال 

تدل على أهمية هذا الکتاب وانتشاره فى الأوساط العلمية على مر العصور. 
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۳۱ 


موارد المؤلف في الكتاب 


استفاد المؤلف في هذا الكتاب من مصادر متنوعة في فنون متعددة 
بعضها نقل منها مباشرة» وبعضها نقل منها بواسطة كتب أخرى. وقد وصلنا 
المجلد الرابع من «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» للقاضي أبي يعلى 
(ت۸٥])‏ من أصل أحد عشر مجلدًاء الذي يحتوي على بعض كتاب 
الاعتكاف وكتاب الحج وبعض كتاب البيوع» وطبع في ثلاثة أجزاء. 
وبالمقارنة بينه وبين «شرح العمدة» (كتاب الحج) ظهر لنا أن شيخ الاسلام 
اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا في ذكر روايات الإمام آحمد» وبيان أدلة المسائل 
ومناقشتهاء والإشارة إلى أقوال أئمة الحنابلة مع التعليل والتوجيه 
والترجيح. بل نقل من بعض المصادر بواسطته كما يظهر ذلك بالمراجعة. 

وقد كان شيخ الإسلام مهتمًا بتتبّع روايات الإمام أحمد. والاطلاع 
على ما جيع منها في مجامیع. أو ژویت مفردة منسوبة إلى الرواة عن 
الإمام. ويصرّح بأن أبا بكر الخلال قد طاف بالبلاد و جمع من نصوصه في 
مسائل الفقه نحو أربعين مجلدًاء وفاته مور كشيرة ليست في كتبه (۱). 
ويعرف الخصائص التي تتميز بها كل رواية فيقول: «حنبل وأحمد بن الفرج 
كانا الان الامام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة» كما كان يسأله 
إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله 
الميموني عن مسائل الأوزاعي» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه» فإنه كان قد تفقّه على مذهب أبي 


.)۳۹۹/۳( «جامع المسائل»‎ )١( 


۳۲ 


حنيفة» ثم اجتهد في مسائل کثيرة رجّح فيها مذهب أهل الحديث» وسأل 
عن تلك المسائل أَحمد وغيره» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
إمام دمشق. وأما الذين كانوا يسألونه مطلمًا ‏ مثل الأثرم وعبد الله وصالح 
وغیرهم -فکٹیرون)!''. 

* ومن هنا كانت عنايته بتتبع روایات الإمام وذکرها في شرح كل 
مسألة» سواء نقلها من الروايات المفردة أو الكتب الجامعة مثل «التعلیقة» 
لأبي يعلى و«الجامع» للخلال (ت١7”1)‏ وغيرهما. وفيما يلي مسرد 
لأصحاب الإمام أحمد الذين رووا مسائله وجاء ذكرهم في الکتاب» وينظر 
فهرس الأعلام لمعرفة الجزء والصفحة. 


ج الاثرم. 


- أحمد بن أبى عبدة. 
)١(‏ المصدر السابق (۳/ ١7‏ 5). 
)۲( لعله: أحمد بن جعفر. أو: أحمد بن حميد. وهو المشكاني. 


۲۳ 


أحمد بن نصرء أبو حامد الخفاف. 
إسحاق بن إبراهيم, ابن هانی. 
إسحاق بن منصور الكوسج. 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي. 
البخوي» آبو القاسم. 

بكر بن محمد. 

جعفر بن محمد النسائي. 

أبو الحارث. ۱ 
لے سی 

حرب الكرماني. 

حنبل بن إسحاق. 

الحسين بن محمد الأنماطي. 
الخلال. 

أبو داود. 

سعدان بن يزيد. 

سندي. 

صالح بن أحمد (ابنه). 

آبو الصقر یحبی بن یزداد. 


۳٤ 


أبو طالب. 

العباس بن محمد. 

عبد الله بن أحمد (ابنه). 

علي بن حرب الطائي. 

علي بن سعيد. 

الفضل بن زياد. 

ابن ماهان» اسمه محمد. 

مثنى بن جامع. 

محمد بن أبي حرب الجرجرائي. 
محمد بن الحسن بن هارون ابن بدینا. 
محمد بن الحكم. 

محمد عبدك القزاز. 

محمد بن يحيى الكحال. 

المرّوذي أبو بكر. 

ابن مُشيش» محمد بن موسی. 

مهنا بن يحيى. 

الميموني» عبد الملك بن عبد الحميد. 
يعقوب بن بختان. 

يوسف بن موسى. 


۳۵ 


ويلاحظ أن بعض النصوص من هذه الروايات لا توجد في «التعليقة» 
وغیراهتا :توف زاشفتا الروابات O‏ شر فو نه الول متا 
ووجدنا أن نصوصًا عديدة ليست فيما طبع من المسائل إما لنقص اعتور 
المطبوع أو أن النقل من غير الرواية بل بواسطة کتب اقلة أو أن النصوص 
ليست في الرواية المشار إليها بل في رواية أخرى. (انظر مغلا /٤‏ ۲۲6 
١1860 ۹‏ ). 


سے الماح كل سو روما ارو ےی یت“ 
بذلك في بعض المواضع» فقال: : «نقلت رواية حرب من صل متقن قديم 

من أصحٌ الاصول» /٥(‏ بو . وفي موضع آخر: (قال عبد الله في المناسك 
-نقلّه من خط این يفل ۰۰ والنص في باب المناسك من 
«مسائل عبد الّه». 


ونقل في غير موضع في کتاب الصلاة نصوصًا من رسالة «الصلاة» 
للامام أحمدء التي نقلها ابن آبي يعلى في «طبقات الحنابلة» في تر جمة 
مهتا. وید ذلك على أن شيخ الاسلام لا يشك في نسبتها إلى الإمام. 

وهذه بعض الروايات المفردة من تلك المسائل التي نقل عنها مباشرة» 
ولا توجد نصوصها في «التعليقة»: 
اب رواية حرب الكرماني: قال الذهبي في «السیر» (۱۳/ ۵ ۲): «مسائل 

ب من آنفس کتب الحنابلة» وهو کبیر في مجلدین». وطبعت قطع 
منهء وقد اطلع المؤلف على نسخة قديمة منھاء وهذه بعض المواضم 

التي نقل منها: ۱۳۹/٤‏ ۲۱۸ء ۲۸٢ ۲۲٢‏ ۰۲۰ ۵۳۲۳ 

Tes ۹ ۰ء‎ 


۳٦ 


۷۔- 


۸ 


رواية المژوذي: نقل عنها كثيرّاء ویمکن أن يجمع منها «منسك» انفرد 
المولف بذکر نصوصه ولم نجدها في مصدر آخر: ۲1۸۰۲۹۹/4 
۹ء ۰۱۶۳/۰ ۵ MoV‏ ۰۱۷۳ ۰۱۸۵ ۰۱1۹۶ ۰۱۹۵ ۰۲۱۰ 
۰۶ ۰:۱۲ ل YEY OYE‏ ۲۲ ۳( 
رواية الأثرم: هذه بعض النصوص منها التي لم نجدها في «التعلیقة»: 
:نس الاف ۰ ۵ ToC‏ 


رواية صالح بن أحمد: 6/ 0۲9۱۰۲۰۱۰۵۸ ۰۲۸۲ 9۳ . 


رواية عبد الله بن أحمد: ا ۲ ۰۱۷ 
MAE AAI AVA ۷۳٦‏ ۰۱۹۹ ۰۲۹۶ ۰۳۳۲ ۰۵۷۱ ۰۵۷ 
۵ ار 


رواية حنبل: ممالیس فی «التعلیقة» منها: ۰۳۱/۶ ۰۵1۹۰۵۲ 
۵۰۵ ۳۳-۰ 


رواية آبی داود: ۰۳۶/۶ ۰.۱۷۹۰۱ 

رواية أبى طالب: هذه نصوص منها ليست في «التعلیقة» وبعضها فیها 
مخت صرة: ۷/۸ 6 ۹۹۷٦ء‏ ۷۰۹ اك ۳۳۰ 
۳۳۹ ۳۹۳ ۱ 


رواية آبی الحارث: ٤‏ ۷ هه ۵۷٥‏ ۰۲۳۸۰۱۸/۵ 
۵ ۰۲ ۳ ۳. 


۰- رواية إسحاق بن منصور الکوسج: نقل عنها كثيرّاء ومعظم النصوص 


المنقولة موجودة فی «المسائل» و«التعليقة». 


۳۷ 


-١١‏ رواية ابن إبراهيم (ابن هانی): معظم النصوص المنقولة عنها في 
۱ لمطبوع من «المسائل» و«التعليقة»). 

١‏ - رواية ابن القاسم: هذه بعض النصوص منها التی ليست فی «التعلیقة»: 
ا ۳۰/۱۷۱۰ ۳۳۹. 

.۳ ۱۹/۵ ۰1۷۳ ۰11۱۰9۷۱۰۱۳ ء۲٦‎ / ٤ المیمونی:‎ -۳ 

۳۳/۵ ۳۲ / محمد بن الحسن بن هارون:‎ - ٤ 

.1٩۲ ۱۷٦/٤ مهنا:‎ -٥ 
٭ هذا ما يتعلق باستفادة المؤلف من روايات الإمام أحمد مباشرة أو‎ 

بواسطة «التعليقة» وغیرها. آما مصادره فى الفقه الحنبلی وذكر أقوال 

الأصحاب وآرائهم وترجيحاتهم. فهي كما يلى مرتبةً على وفيات المؤلفين» 

وینظر فهرس الأعلام والکتب لتحديد المواضع» ویْلاحظ أنه قلما يشير إلى 

أسماء الكتب: 

- الخرقي (ت٣۳۳):‏ نقل من (مختصرہ) كثيرًا. 

- أبو بكر عبد العزیز غلام الخلال (ت٣٦۳):‏ نقل من كتبه «زاد 
المسافر» و«التنبيه» و(الشافی)ء وبعض هذه النصوص بواسطة 


«التعليقة». 
«التعليقة». 


- ابن حامد (ت٤٤):‏ ذكر أقواله بواسطة «التعلیقة. 
- ابن أبي موسی (ت578): نقل من كتابه «الإرشاد» كثيرًا. 


۳۸ 


أبو المواهب العكبري (ت479): هو من قدماء أصحاب أبي يعلى» له 
«رؤوس المسائل». وقد نقل عنه فى بعض المواضع دون تسمية 
المصدر. 

القاضى أبو يعلى (ت558): اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًاء وصرح في 
بعض المواضع بأسماء كتبه» وهي: «الجامع [الصغیر]» و«الجامع 
الکبیر) و«المجرّد). و«الخلاف» (= «التعلیة)» و«الخصال»» 
و«الأحكام السلطانية». 

أبو الحسن الآمدي (ت577): نقل عنه فی كتاب الطهارة والصلاة 
والصیام» وله كتاب «عمدة الحاضر وكفاية المسافر» في نحو أربع 
مجلدات. فلعل التصوص المنقولة منه. 

الشریف آبو جعفر (ت4۷۰): نقل عنه كثيرٌاء وبعض نصوصه في کتابه 
«رؤوس المسائل». 

آبو الخطاب الکلوذانی (ت۵۱۰): اعتمد على کتابیه «الهدایة» 
و«الخلاف» [وهو «الانتصار فى المسائل الکبار»]» ونقل عنهما كثيرًا. 
ابن عقيل (ت7١0):‏ اعتمد على کتبه «الفصول» و«التذكرة» 
و«الواضح» و«الخلاف»» ونقل عنها كثيرًا. 

القاضى أبو الحسين ابن أبي يعلى (ت077): نقل عنه في بعض 
المواضع. وهي في كتابه «التمام». 

الحلواني ابن أبي الفتح (ت٥٤٤):‏ نقل عنه في موضع. ولعله من 
کتابه «التبصرة». 


۳۹ 


- أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني الرژاز (ت207)» نقل منه قلیلاه 
له مصنفات منها «شرح الهداية» فلعله منه. 

- أبويعلى الصغير (ت550): نقل عنه في أربعة مواضع: ولعلها من 
كتابه (شرح المذھب). 

- آبو عبد الله السامزي (ت117): نقل عنه أحيانًاء والنصوص في كتابه 
(المستوعب). 

- أبو محمد ابن قدامة (ت1۲۰): نقل عنه نقولا كلها في «المغني». 
ويبدو أن بعض أقوال المتقدمين ونصوص بعض الأحاديث مع 
تخريجها مأخوذة من «المغني» أيضًا. 

0 مجد الدين ابن تيمية (ت1۵۲): ذكره في عدة مواضع بقوله: 
«جڏي»» ولعلها من كتابه «منتهى الغاية شرح الهداية». 
# أما الأحاديث فقد اعتمد فيها على أمهات الكتب والمصادن حيث 

نقل عن الصحيحين والسنن الأربعة و«المسند» كثيرًا من الأحاديث بطرقها 

وألفاظهاء وتبع جده مجد الدین آبا البرکات (في «المنتقی») في استخدامه 

لمصطلح «رواه الجماعة» وارواه الخمسة». بل اعتمد كثيرًا على «المنتقی» 

في نقل الأحاديث وعزوهاء وقد وقع أحيانًا في الخطأ بسبب متابعته له. ومن 

ذلك ما جاء في كتاب الطهارة (۱/ ۸۳): روى ابن عباس قال: «تُصُدَّقَ على 

مولاة لميمونة بشاة فماتت. فمرٌ بها رسول الله يل فقال: اهلا أخذتم 

إهابهاء فدبختموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إتها ميت فقال: (إِنَّما حَرُمَ أكلها). 

رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي لم يذكرا فيه الدّباغ. 


۶۰ 


لفظ أبي البركات في «المنتقی»: «رواه الجماعة ... وليس فيه للبخاري 
والنسائي ذكر الدباغ بحال». والحق أن البخاري هو الذي لم يذكر الدباغ 
آما النسائي فقد ذکره. 

وقد حصل مثله لاعتماده على «شرح الهدایة» لجده. جاء في کتاب 
الطهارة آیضا (۱/ ۵۱ ۸:)۵وقد احتح على ذلك بما رواه ابن أبي حاتم في 
«سننه" عن عبد الله بن عمر عن النبي كك قال: «ما ریت من ناقصاتِ عقلٍ 
ودين أغلبَ لذي لب منکن...٠.‏ ۱ 

وهذا العزو منقول في (شرح الهدایة» عن القاضي. قال ابن الملقن في 
«البدر المنير» (/07): «وأما ما ذكره ابن تيمية في (شرح الهداية» لأبي 
الخطاب عن القاضي أبي يعلى: ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم البشتي في 
(سننه) أنه عليه السلام قال: «تمکث إحداهن شطر دهرها لا تصلي)؛ 
عبد الرحمن ليس بُسْتیًاء وسننه التي عزاه إليها لم نقف عليهاء بل ولا سمعنا 
بها». 

وبالإضافة إلى الكتب السبعة نقل عن الإمام مالك (في «الموطأ») 
والشافعي (في «الأم») والدارقطني (في «السئن»). وكان جل اعتماده في 
ذکر الآثار على #سنن؟ منعید بن منصورء ولم یصل إلينا الاجزاء المتعلقة 
بالعبادات منه. أن نفل عه اد فکله بر اه «التعليقة» كما يظهر بالرجوع 
إليه. ويُنظر لهؤلاء المؤلفين فهرس الأعلام» فقد ورد ذكرهم كثيرًا في 
الكتاب. 

وأورد كثيرًا من الآثار برواية الإمام أحمد (في غير «المسند»)» وقد 
تكون في مسائل عبد الله أو أبي داود أو حنبل أو حرب أو غيرهم» انظر مثلا 


٤١ 


TVA ۱۸۲ AEA لا ۱۱۹ء‎ ۸۹ ١٣١٤ ٤٤ ۹/٤ 


0۵5۸ 5:م‎ (OO (OFT ۵۰۱۲ مدص‎ ۵۰۰ ۹۹ (EAA ۹ كلاق‎ 


.۳۷۸ ۳۷۷ ۳۷۲ (۲ ۱۲۷۹ ۰۱۸۱/٥ TOC ۵ 


وفيما يلي ذكر بقية المؤلفين الذين نقل عنهم الأحاديث والآثار» مرتبة 


على الحروف: 


آدم بن أبي إياس: ٦٥۹/٤‏ (من روايته لتفسير مجاهد). 

الأثرم: /٤‏ ۰۲۱۹۰۱۷۰ ۳۸۰ (هذا النص في كتابه «الناسخ والمنسوخ»)» 
۸ (نقلا عن «التعلیقة»). 46۱۰1۳۹/۱ (من كتاب السنن). 
الأزرقي: ۲ ۰ ُ۰ ۹۰٥۱ء ٠٦٦ ء۱٦١٦ ٠٦٦‏ ١٢٦۱ء‏ 
۹ ۷۷ ۰۳۱۵ ۳۷۳. وجميع هذه 
النصوص من کتابه «آخبار مکة» وقد سمّی کتابه في الموضع الأول. 
البخاري في «التاریخ»: ۲/ ۰1۷ .٦۹۰‏ 

البرقاني: ۰1۲۹/6 له «مسند» جمع فيه أحاديث الصحیحین؛ فلعل 
النقل منه. 

ابن بطة: ۳۳۹۰۱۰۲/4 ۰۳6۰ ۳۵۵ (نقل عنه في جميع المواضع 
بواسطة «التعلیقة»). وفي ۱۰۹/۲ نقل أثرّا لابن عمر وأحال على جزء 
له ابن بطة في الرد على من صاح عند الأذان: الصلاةء الاقامة. 

آبو بكر الشافعي في «الغیلانیات»: ۱ ۱۷۸: 

آبو بكر غلام الخلال في (تفسیرہ): ۷۱ (نقلا عن 
«التعلیقة») ۰4۸۹/۲ ۲۰۵/۵ (من (الشافی» له). ۲۲۸/۳ «من زاد 
ا ۱ 


۲ 


الثعلبي: يظهر من سياقة المؤلف لبعض الأقوال أن «تفسيره» من 
مصادره كما سترى في تعليقاتنا. 

اع اف /١‏ 08/7 في (تفسیرہ). 

أبو إسحاق الجوزجانی: ۳/ ۰۳۰۰ ۳٥٥‏ 071. لعله من كتابه 
(المترجم) الذي شرح به مسائل أبي سعید الشالنجي عن الإمام 
أحمد. 

الجوزقي في كتابه «المخرّج على الصحيحين»: ٤‏ / ۲۰. 
ابنالجوزي: ۳/ ۰۵۳۱۰۵۱۰۱۰۱۳ )٦٦٦ ٦٤۹٤/٤٣٦٢٢‏ (من 
(التحقیق» له). وقد اعتمد عليه في نقل روایات الحدیث والكلام على 
رواته في مواضع عديدة. ومن رسالة «درء اللوم والضيم عن صوم يوم 
الغيم» في مواضع عديدة من كتاب الصيام. 

ابن حبان في (صحبحه»: ۲/ ۰۷۳۳ 5/ ٤٤٢٦ء‏ ۲۲ . 

حرب الكرماني: النقول عنه كثيرة» ولعلها ضمن «مسائله». 
الحميدي: 5/ 5 ۱۳ (بواسطة «التعلیقة»). 

الخلال في «السیر» ۳/ ۰۱۹4 و«العلل»: ۰1۲۵/4 ولعل المؤلف 
اعتمد في الاثار التي نقلها عنه على کتابه «الجامع». 

الدارقطني: ۱۲/6 (من «العلل» له). 

داود بن عمرو الضبي: ۰4۰۹/6 .4١5‏ 

أبوداود في «مراسيله): ۰۲۰۹/۱ ٦٦٦۱۹۷ ء۱٣١٤ ء٥٤ /٤‏ 
۰۵ ۰ . وفي «الناسخ 
والمنسوخ»: ۰۷۰۲/۲ 
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ابن أبي داود: |٥٠٤‏ ۰ ولم نستطع تحديد كتابه. 

ET" ۵ دحیم:‎ 

ابن آبي الدنیا: /٥‏ ۰۲۳4 ۰۲۳۰ ۲۵۰. لم نجد هذه النصوص في کتبه 
المطبوعة. 

سعید بن أبي عروبة في «المناسك»: ٤‏ / ۲۲ء ۳۱ء +٦٦٦‏ ۱1۲۸ء ٤‏ ۷٦ء‏ 
۹٦ء ۴۱/٥۸‏ ۵ وقد طبع جزء من هذا 
الکتاب. وجدنا فيه بعض النصوص والبقية في الجزء المفقود منه. 
آبو سعید الأشج في «تفسیره" أو غیره: ۱۳۱/۳ و٤‏ / ۰۲۳ ۰۲۳۷ 
۸ ۰ /-. 

سفیان الثوري: 5/ ٦١٤‏ (من «تفسیره»). 

سفيان بن عيينة: ۳۹/۵ (من «تفسیره! ولیس في المجموع المطبوع 
منه). 

سیف بن عمر من (فتوح مصر»: ۰۱۲۸/۳ 

ابن شاهین (۳۸۵) في 91۰۱۳۰۹/۳ لعله من جزء له فى 
الصیام. ۱ 
الطبراني في «مناسکه»: ۵ ۷ وفي (معجمه): 
۱ ۰ وهنساك ن_ص لیس في 
معاجمه: ۰8۲۱/4 وفي «الدعاء» له: ۲/ 1۷۲. ومنه نص في ۵/ ۱۲۱. 


الطیالسی فى (مسنده»: ۰۵۵7/۲ ۵/ ۲۸۲. 


عبد بن حمید فی «تفسیره»: ۱/ ٥۳۲‏ . 


٤ 


- عبد الرزاق في «تفسیره»: 7/ 575. ومنه في ۰۱۱۸/4 

- أبو عبید: /٤‏ ۳۹۵۰۵۳۰ (من «الناسخ والمنسوخ» له). 

- ابن أبي عمر العدني: ٥٦١/٥‏ (لعله من «مسنده»). 

AES 2 

- ابن مردويه: 5/ 5٠‏ (لعله من «تفسيره»). 

- ابن المقرئ: ۱۰۷/4 (في «الأربعين» له). 

- المعافى بن عمران: 5/ .١8١‏ 

- ابن المنذر: ۱/ ۳۰۰۳۳۹۰۲۲۱۰۱۷۰ (من (الأوسطاله) 
۶ (من «الا جماع» له ۵۷ (بواسطة «التعليقة»). 

- آبونعیم الفضل بن دكين في «کتاب الصلاة): 7/ 5 1۳. 

- هبة الله الطبري اللالكائي: ۲ (من «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة»). 

- ابن وهب: 555/5 (من «موطئه»). 

- أبويعلى الموصلي: ۲/ ۱۵۹/۰٤۱۰ ۲۲۸۰۱۱۹/٤ ۰1۳٦۰۲٤۳‏ 
(نقل عن «مسنده»). وجميع هذه النصوص إلا ما في )۱٥١ /٥(‏ لا 
توجد في «مسنده» المطبوع» فلعلها في المسند الكبير له. 
٭ وهناك مصادر آخری في السيرة والتاریخ وغیرهما نقل عنها أحياناء 

ولم يصرّح بأسمائها إلا نادرّاء وهي كما يلي مرتبة على المولفین: 

- ابن إسحاق في (المغازي): ۰۱۱/6 ٦ء‏ ۰۷ 

٤ 


أبو إسحاق إبراهيم بن حبيب البصري في «لوامع الأمور وحوادث 
الدهور»: /٤‏ ۱۲ (نقلا عن «التعلیقة»). 

الأموي في «المغازي»: ۲/ ۲۱۷. 

ابن الجوزي: ۱۸۲/٤‏ (من کتابه «مثیر الغرام الساکن»). 

ابن حبیب؛ اسمه محمد: ۰۱۰/۶ 

ابن آبي خیثمة: 6/ ۱۳۲ (نقل عنه بواسطة «التمهید» لابن عبد البر). 
الزبير بن بكار في کتاب «النسب»: ۱/ ۵5۷. 

ابن سعد في «الطبقات»: ۱۹۰۲۱۱7/۱ ۲. 

شنید: ٠۳١ / ٤‏ (بواسطة «الاستيعاب» لابن عبد البر). 

ابن عبد البر: 5/ ۱۲ء ١٦۱۱ء ٦٦٦‏ (كلها من «الاستیعاب»)» ۳۰۰/۱ 
۲ ۳ «کله_ امن 
(الاستذکار» و«التمهید)). 

٭ وقد عني المصنف بتفسیر بعض الم صطلحات الشرعية والکلمات 


الغريبة» أو التي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء. وذکر آقوال الخلیل ویونس 
عبید وابن السکیت وابن الأنباري والأزهري والجوهري والخطابي. 


ولم يذكر من کتب اللغة إلا «غریب الحدیث) لأبى عبید» ومرة واحدة 


إذ قال في کتاب الطهارة (۱/ ۲۲۰) :«روی آبو عبيد في آخر الغریب عن 
النبي بيا أنه آمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط». ثم نقل تفسير الكلمتين. وفي 
كلام المصنف تجوز إذ الحديث المذكور رقمه في غريب الحديث ۲۸۳ 
من الأحاديث النبوية البالغة فيه ٩۳۸‏ حديثاء فليس الحديث من آخرها. 


٦ 


وقد نقل من «غريب الحديث» لأبي عبيد أيضا تفسير المياثر» واشتمال 
الصماء والأرجوانء والتجس» والمخبث: والحّبٔث. 

وكان من مصادر المصنف:كتب الخطابي الثلاثة: «أعلام الحدیث)؛ 
وامعالم السئن»» واغريب الحديث». نقل من الأول تفسير كلمة الشوص؛ 
ومن الثاني تفسیر الاستثفار والمضرج» ومن الثالث تفسير الخبث. 

ومن مصادره أيضًا: كتاب «الصحاح» للجوهريء فنقل منه تفسير 
الموق» والمضرج. ونقل تفسير الخربصيصة عن أبي زید» وهو أيضا منقول 
من الصحاح. 

ونقل عن أبي زيد أيضًا قولهم: تمسحت للصلاة. والسياق يدل على أنه 
منقول من كتاب «الكشف والبیان» للثعلبي. 

ومن مصادره أيضا: کتاب «الزاهر في تفسير غريب ألفاظ الشافعي» 
للأزهري» وقد نقل منه تفسير لفظ القصّة. 

وقد عزا في موضع تفسير لفظ الكعب إلى الأصمعي وأبي عبید 
وكذلك تفسير لفظ العارض إلى الأصمعي والمفضل بن سلمة. والظاهر أن 
التفسيرين منقولان من «المغني» لابن قدامة. 

تحت 


۷ 


الأجزاء الطبوعة من الكتاب 


طبع الكتاب في خمسة أقسام في أوقات مختلفة وصدرت عن دور 
مايه موت یاج اسرد كل ی اتوم نوناد جس 
الطبعات رسالة جامعية. وإليكم كلمة عن كل قسم من هذه الأقسام: 

)١(‏ كتاب الطهارة 

حققه الدكتور سعود بن صالح العطيشان» وصدر عام 4١17‏ ١اعن‏ مكتبة 
العبیکان بالرياض في 17١‏ صفحة. وكان قسم منه قد حققه في رسالة 
ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ٠٤١١‏ . استغرقت 
الدراسة منها ٦۸‏ صفحة» ثم المتن إلى ص ۰٩۲۳‏ ثم الفهارس إلى آخر 
الكتاب» وهي تشتمل على فهارس الأحاديث والآثار والاعلام بالإضافة 
إلى فهرسي الموضوعات والمصادر. 

نسخة کتاب الطهارة من شرح العمدة نسخة فريدة كثيرة الأغلاط؛ ولا 
يصح الاعتماد على مثل هذه النسخة » ولكن قد يضطر إليه لأهمية الکتاب 
وعدم العثور على نسخة أخرى. ومن ثم كانت العناية بتحقيق الكتاب عنها 
خطوة جريئة و محمودة. 

ومن الأمور التي ذكرها المحقق الفاضل في منهج تحقيقه (ص۹٦):‏ 

- «تصحيح الخطأ في النص» مثل الخطأ في الأعلام أو ألفاظ الحديث 
أو كلام المؤلف أو الأخطاء النحوية» فأثبت الصحيح في النص, والخطأ في 
التعلیق». 


۸ 


- «الإشارة فى التعليق إلى ما أضيفه من زيادة حرف أو كلمة أو تعديل 
فى جملة». 

- اوأحذف الحروف الزائدة ولا أشير إليها لكثرتها».. : 

لم يبين المحقق مقصوده من الحروف الزائدة» ولا ضرب أمثلة منهاء 
وليته فعل ذلك! 

وإذا صرفنا النظر عن أمر تلك الحروفء فإن الأمرين الأولين مهمان 
جدًا فی تحقيق النصوص. وخلاصتهما الاشارة في التعليق إلى كل تصرف 
فى المتن. وقد طبق المحقق قاعدته فی أماكن كثيرة» كما نرى في الحواشي» 
بل نبّه بعض الأحيان على كتابة الكلمة في الأصل بالضاد. وهي بالظاء مثل 
كلمة الحياض (ص۸۳). ولكن لوحظ أنه في مواطن كثيرة جدا لم يراع هذه 
القاعدة المهمة» فحذف وأضاف وغیّر من غير إشارة فی الحاشية إلى ما 
فعل؛ ثم لم يكن مصيبًا في مواضع كثيرة منها. وقد قيدنا کل ذلك في 
حواشى الكتاب» وإليكم نماذج معدودة منها: 

- ص57: «فإنها خلقت للأكل وللدهان وغير ذلك» يعني المائعات. 
والصواب: «والادهان» كما جاء فی الأصل. 

- ص57: «ولا یتنجس فى وروده عليها». وفی الأصل: «ولا ینجس 
بوروده علیها». هنا غيّر (ینجس) إلى یتنج اء وفى ص٦٦‏ و1۵ بالعکس 
من ذلك. 

- ص1۹: «فان الب وغیرها من أوعية الماء لا تکاد تتساوی على 
التحقیق. إذ لا يقصد كيل الماء ووزنه غالبا فى تطهیر الماء فإذا كان الماء 

۹ 


هنا عدة ملاحظات: 

۱- في الاصل: «تساوى» بحذف إحدى التاءين» وهو صحيح. 

-٢‏ فی الأصل: «القلتين»» فحذفت الألف واللام دون ننبیه. 

۳- في الأصل: (إذا کان)ء فأضاف الفاء إلى (إذا) دون تنبيه. 

-٤‏ في الأصل بعد كلمة «غالبا» علامة اللحق» وفی الهامش: «فصل). 
يعني: انتهى الكلام بعد «غالبا»» وبدأ فصل جديد» وهو «فصل فی تطهير 
الماء». فلما لم يفطن المحقق للحق وعلامته زاد الفاء لربط الكلام» ولكن 
كان ينبغي التنبيه عليه. 

- ص2:۱۱۸... كالخزف والخشب والصفر والحديد والجلود». 
كلمة (الحدید) زيادة من المحقق دون تنبيه. 

- ص۸۹: جاء لفظ الصقر فی الأصل بالسين» وهی لغة فیه فأثبته 
المحقق بالصاد وكلمة الرسغ جاءت في الأصل بالصادہ فأثبتها في (ص 
4 بالسين» وهما لغتان. ولم ينبه في الموضعين على ما فی أصله. 

- ص٦١١‏ : (وأما الاستقبال والاستتار». فی الأصل: «والستارة» 
وهي كلمة صحيحة. لکن غيّرها المحقق» لمجيء كلمة الاستتار من قبل 
ولم ير حاجة للإشارة إلى ذلك. 

وقد سقطت ألفاظ وعبارات من هذه الطبعة» وفيها تصحيفات كثيرة 
أيضًا نبهنا عليها في حواشي طبعتنا. ومهما يكن من آمر فيكفي المحقق فضلا 
آنه آخرج الكتاب للناس» وأصلح كثيرًا من أخطائه. فتيسر للناس الاستفادة 


منه . 


(۲) كتاب الصلاة 


هذا الكتاب تقاسمته نسختان ونشرتان. فقد وجد قسم منه في آخر 
نسخة الظاهرية» ومعظمه في نسخة آل مشيقح. أما في الطباعة» فحقق القسم 
الأكبر منه الدكتور خالد بن علي بن محمد المشیقح» وطبعته دار العاصمة 
بالرياض سنة ١514‏ في 7127 صفحة. وقد ترك لأمر ما من أول باب صفة 
الصلاة إلى آخر النسخة. فحققه الدكتور عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن 
حمود المشیقح وطبعته دار العاصمة أيضا سنة ۱۲۹ في ۲۱۸ صفحة. 
وفیما يأتي كلمة عن كل قسم فيما يتعلق بتصحیح النص. 


١‏ القسم الأول 

وهو من أول کتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة. 
وذكر المحقق في مقدمته (ص۲۱) أن القسم المحقق قسمانء القسم الأول 
من أول كتاب الصلاة إلى نهاية الفصل الثالث من باب الأذان» واعتمد فيه 
على نسخة الظاهرية. والقسم الثاني من قوله: «مسألة: ويقول في أذان 
الصبح...» إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة» و اعتمد فيه على نسخة 
الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح. 

ولما وصل المحقق إلى آخر القسم الأول (ص؛ ۱۰) آورد مسألتين: 
الأولى: «والأذان خمس عشرة جملتة لا ترجيع فیه والإقامة إحدى 
عشرة». والثانية: «وينبغي أن يكون المؤذن أمينا... يحدر الإقامة». وعلق بأن 
المسألتين مع شرحهما ساقطتان من شرح العمدة» ثم نقل شرحهما من کتب 
المصنف الأخرى. وبدأ القسم الثاني من «مسألة: ويقول في أذان الصبح..». 
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يفهم من صنيع المحقق آولا: أن كلام المصنف في أول باب الأذان 
والإقامة كان في ثلاثة فصولء وقد تم في نسخة الظاهرية. وتبعه الكلام على 
المسألتين المذكورتين في نسخة المشیقح وقد ذهب به الخرم. وثانيا: أن 
نسخة المشيقح قد بدأت بمسألة «ويقول في أذان الصبح». وكلا الأمرين 

آما الأمر الأولء فقد جاء في خاتمة نسخة الظاهرية: يتلوه في المجلد 
الشاني: «فصل والأذان والاقامة لكل صلاة مكتوبة فرض على جميع 
الناس». فتبين أن هذا الفصل ساقط أيضًا. ولا ندري قد تكون فصول أخرى 
سقطت معه. وكان ينبغي للمحقق أن يثبت عنوان هذا الفصل في الكتاب. 

وأما الأمر الثانی فان نسخة المشيقح لم تبدأ بالمسألة المذکورة» بل 
قبلها أكثر من ستة أسطر من نص الکتاب: «والاقامة. وقال أيضًا: كانوا 
یجزمون التكبير. وفي لفظ: الأذان جزم والتكبيرجزم. والتسليم جزم 
والقراءة جزم. كما روي عن النبي گلا أنه كان يقطع قراءته... » إلخ. وقد 
أغفل المحقق هذا النص برمّته دون إشارة. 

وقد بِيّن المحقق منهجه في نشر الکتاب في عدة نقاط» ومنها: اتصحيح 
في بعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك. فإن الناسخ في أول هذا الجزء إلى 
ص(۸۳) قد يضيف حروفا أو كلمات زائدة أو ينقصهماء فيصحح ذلك مع 
الإشارة إلى ذلك فی التعليق غالبًا». المقدمة (ص ۵). 

القسم الأول الذي اعتمد فيه على نسخة الظاهرية بدايته من (ص ۰)۲۷ 
وانتهى في (ص 5 ۱۰). وقضية هذا الغالب آنا لا نجد في هذا القسم كله 
- وهي نحو ۷۷ صفحة - أكثر من ۱۲ تعليقًا من هذا النوع؛ مع أن مواضع 


o۲ 


كثيرة كانت بحاجة إلى التثبت والتعليق عند التصرف. ومنها: 

- ص ۸۷: ذكر المصنف أدلة على أن للصلاة شأنًا انفردت بها على 
سائر الأعمال» وأولها أن الصلاة سماها الله إيمانا. وجاء ضمن الكلام عليه 
في المطبوع: «... هذا مع أنه خروج عما عليه أهل التفسیر؛ وعما يدل عليه 


کس سے 


کلام الباري, لأن الله افتتح آعمال الصالحین بالصلاة» فقال : فد افلح 
لوح 7 الزن هُمْ في صلم حش (0)؟...۰. 

قلت: صوا ب هذه العبارة كما جاء في الأصل: «...وعما يدل عليه الکلام. 
الثاني: أن الله افتتح...». لم ينقط الناسخ حرف الثاء في كلمة «الثاني»» ولکن 
نقطة النون واضحة. ولكن المحقق لما قرآها «الباري» حذف الألف واللام من 
لفظ الكلام قبله لتستقيم العبارة. ولما وجد بعد ذلك الثالث والرابع والخامس 
إلى الثالث عشر وفقد الثانى من أجل تصحيفه هو غيّر الثالث إلى الشانی» 
والرابع إلى الثالث» وهكذا إلى الثالث عشر الذي أصبح عنده الثاني عشر. ولم 
يشر إلى كل هذا التصرف أدنى إشارة! 

والواقع أن المحقق كان جريئا جدّا في التصحيح» غير ناظر إلى اللفظ 
الوارد في النسخة ورسمه فيهاء فكان يغيّر ويزيد وينقص دون إشارة إلا 
قليلا. وإليكم أمثلة أخرى: 

- ص 475 : روي عن يزيد بن أبي مالك قال: كان وائلة بن الأسقع 
يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة» غير أنه لا يستتر بقبر. فحمله المصنف 
على وجهينء الثاني منه: «أو لم يبلغه نهي رسول الله بإ عن الصلاة فيهاء 
فلما سمع النبيّ و ينهى عن الصلاة إليها تنحى عنها؛ لأنه هو راوي هذا 
الحديث و لم يبلغه النهي عن الصلاة فيها عمل بما بلغه دون ما لم يبلغه». 

or 


قوله: (ننحی عنها» زيادة من المحقق. أفسدت سياق كلام المصنف. 
فان جواب «لما سمع» جاء فیما بعد وهو: «عیل بما بلغه». ولا بأس على 
المحقق في خفاء السیاق عليه » ولکن البأس كل البأس فى إخفاء تصرف 
وعدم الإشارة إليه فى الحاشية. 

- ومثله فی الصفحة التالية :٠(‏ 5): «فالأرض التى هى عطن أو مقبرة 
أو حمام هي مسجدء لکن اتخاذها لما وجد له مانع عرض لها إخراجها عن 
حكمها». 

في الأصل بعد «لما» بياض يسع كلمتين أو لاه فوضع المحقق مكانه 
كلمة «وجد)» ومشى دون تنبيه على وجود بياض فى الأصل» ولا على ما 
فعله هو. 

اة في الأصل (ص ۱۸۷): «وكذلك عند القاضي والشریف آبو 
جعفر وغير هما الباب في ذلك بأن كل بقعة نهي عن الصلاة فيها مطلقا لم 
تصح الصلاة فيها...). فعلق ناسخه على «آبو جعفر» بأن الصواب: أبي 
جعفر. وعلق على «الباب فى ذلك» بقوله: «لعله: فى ذلك الباب». أما 
المحقق الفاضل. فأثبت (ص ۵۱۲): «... أبى جعفر وغیرهما طرد الباب فى 
ذلك...». فاختار تصحیح الناسخ في «آبو جعفر» وزاد کلمة «طرد» من 
كيسه» ومضی بلا تنبیه. 

وهنا ملحوظة آخری على منهج المحقق. قد سبق أن نسخة المشیقح 
تحمل في حواشیها قراءات واجتهادات في تصحیح ما ورد في المتن؛ وكثير 
منها بدأت ب العل؟ء وختمت ب «کاتبه». والمحقق كثيرًا ما يستفيد منها 
ويثبتهاء ولكن لا يشير إليها. 
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۲) القسم الثاني 

وهو يشتمل كما سبق على قطعة من أول باب صفة الصلاة» تنتهي بها 
نسخه | لمشیقح وقد ٹ ۱ شغلت منهانحو ۳ ورقة. حققه الدکتور 
عبد العزیز بن آحمد بن محمد بن حمود المشیقح» ونشره بعنوان «کتاب 
صفة الصلاة). 

ومما یمتاز تحقیق هذا القسم: أن المحقق آثبت فيه آرقام صفحات 
المخطوط وأنه التزم الاشارة إلى تعلیقات کاتب النسخة إن استفاد منهاء 
وأنه وضع الکلمات التي زادها في المتن أو أصلحها بين حاصرتين» مع 
التنبيه عموما على ما في أصله. والمنهج الصحيح التزام ذلك إلا أن يكون 
مثل قال وفال وبال ونالء وكان وکاب: فينبغي إغفالها. وقد يخيل إلى 
بعض الباحثين أن اللفظ أو الأسلوب الوارد فى الأصل خطأ ظاهرء فيغيّره 
ولا یری حاجة إلى التنبيه؛ مع أنه یکون صحيحًا سائغاء والباحث هو الذي 
لا يعرفه أو لم يألفه. ومن المواضع التي غيّر فيها محقق هذا القسم ما جاء 
في أصله» مع صوابه» ودون إشارة إلى ذلك في تعليقه: 

- ص ۲: ورد فی الأصل فی حدیث سغيد بن الحارث قال: «صلی 
لنا آبو سعید... فقال: أيها الناس والله ما آبالي اختلفت صلاتکم أو لم 
تختلف...). فغیّر | لمحقق في موضعین: 


الموضع الأول: «صلى بنا»» فأثبت «بنا» بالباء مکان اللام. والموضع 
الثاني: «صلاتهم آم» فغیّر ضمیر المخاطب إلى الغائب؛ مع وضع «آم» 
مکان آو. ۱ 
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أما الأول وهو «صلى لنا»» فهكذا ورد في مصدر تخريج المحقق» وهو 
صحيح البخاري (875). والحديث فيه مختصر فلم يرد فيه الموضع الثاني. 
ولكن هذا اللفظ بعينه وارد في مسند أحمد )١١١50(‏ وصحيح ابن خزيمة 
(۸۵۰) ومسند أبي يعلى (۱۲۳4) والسئن الکبری للبيهقي (77177). 

- وكذلك جاء في الأصل (ص۸٦۲)‏ في حديث «أن رسول الله وا 
كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين» وأبو بكر وعمر وعشمان». فغيّر 
«أبو بكر في المطبوع (ص۱۱۱) إلى «أبا بكر» لظنه معطوفًا على اسم أن 
المنصوب. وذلك من الوضوح عند المحقق بحيث إنه لم يتوقف. ولم ير 
داعيًا إلى التنبيه على ما في الأصل. ولو نظر في المعجم الكبير للطبراني 
(۷/ ۸۸۳)۔ وهو من مصادر تخريجه ‏ لوجد فيه «أبو بکر» أيضا كما جاء 
في الأصل» وبحث عن وجه لرفعه. 

- في الأصل (ص ۰۲۱ ۲۵۵) وردت كلمة الرصغ بالصاد, فلما لم 
يعرف المحقق هذه اللغة غيّرها (ص ۰۵۳ )٠١‏ إلى الرسغ بالسين. وقد سبق 
إلى ذلك محقق القسم الأول» كما مرّ. 

- في الأصل (ص ۲۵۹): «الثاني: أنه الذي تختاره عامة أصحاب 
النبي بي . والعبارة سليمة» ولكن المحقق حذف الاسم الموصول. وأثبت 
«يختاره). 

وقد أشار محقق هذا القسم في مقدمته إلى صنع الفهارس العامة 
ولكن يبدو أنه لم يتمكن من ذلك» فجاء هذا القسم أيضًا خاليًا من الفهارس 


كالقسم الأول. 
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(۳) كتاب الصيام 
حقق هذا الجزء الشيخ زايد بن أحمد النشيري» وطبع عن دار 
الأنصاري عام ١411‏ في مجلدين» وهذا الجزء له نسختان خطيتان: نسخة 
للأولى ب (أ) وللثانية ب(ب)» ويبدو أنه وقف على الثانية بعد أن انتھی من 
صف الکتاب. فلم يتمكن من ذكر فروق النسخ فيها ولا الإفادة منها بشکل 
جید. ففاته كثير من كلماتها وتصحیحاتھاء ويدل لذلك أنه قیّد ما استطاع 
استدراكه من الفروق بقلم آخر في هوامش النسخة. 
وقد اجتهد في تحقيقها وخدمتهاء وأبرز ما يمكن تسجيله عليها من 
-١‏ سقوط كلمات فى كثير من صفحات الکتاب. كما بيناه فی 
الهوامش» ووقوع تصحيفات وتحريفات وزيادات نبهنا على 
المهم منها في الهامش. 
۲- إغفاله لفروق النسختين مع أهميتها في أحيان كثيرة. 
۳- التوسع في التخريج وتتبع الطرق والكلام عليهاء بما خرج عن 
مقصود الكتاب في مواضع كثيرة. 
وقد كنا عرضنا على صديقنا المحقق أن يعيد النظر في عمله بما يتوافق 
مع المنهج المتبع في خطة التحقيق» ويطبع ضمن مشروعناء فوافق في أول 
الأہر لكنه بعد ذلك رأى أن يطبعه مفردًا لدى دار آخری» فاضطلعنا 


تحقيقه» والله المستعان. 


۷ 


)٤(‏ كتاب الحج 

و ۱ 
من مكتبة الحرمين بالرياض سنة ۰۱۶۰۹ ثم من مكتبة العبيكان بالرياض 
سنة ۰۱۱۳ وعليها الإحالة هنا. وهو فى الأصل رسالة دكتوراه قڈمت إلى . 
المحقق جهدًا واضحًا في تحقيق الكتاب والتعليق عليه حسب المنهج الذي 
اختاره» والتزم بتر جمة الأعلام والتعريف بالأماكن والكتب وشرح الكلمات 
الغريبة (وكثير منها لیس غريبًا»» وأطال في تخريج الأحاديث والاثار (ولو 
كانت من «الصحيحين» أو غيرهما) بذكر الجزء والصفحة والكتاب والباب 
ورقم الحديث. وقام بتوثیق النصوص والاقوال والمسائل من المصادر 
المخطوطة والمطبوعة ونقل منهانصوصًا تبين الروايات والوجوه 
المختلفة فى المذهب. 

ومع ذلك فقد وقع فيها من الأخطاء والسقط ما يضيق هذا الموضع 
عن تفصیله وإنما نشير هنا إلى بعض الأمور المتعلقة بتحقيق النص فقط. 

٭ وقع في هذا الجزء المطبوع سقط كثير في مواضع كثيرة جذاء وقد 
أشرنا إليه فی هوامش طبعتناء فلا نعيد إحصاءه هناء وإنما نقتصر على ذكر 
بعض المواضع التي فيها سقط كبير يشتمل على عدة كلمات أو سطر أو 
سطرین» مما وقع بسببه خلل في سياق الکلام ولتراجم لاستدراكه هذه 
الطبعة: 

- ۲ س ۲ بعد قوله: «لم یجز) سقط سطر. 

< , ۲۰۳/۲ بعد السطر الثالث سقط سطران. 
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۲ س؛ بعد قوله «تعالی» سقط: «ویهل أهل اليمن من 
یلملم وني لفظ». 

۲ س8 بعد قوله «متعة الحح» سقط سطر. 

۲ س١‏ بعد قوله ا سقط سطر. 

۲ س٤‏ بعد قوله «الإحرام» سقطت ست كلمات. 

۳ س ۷ بعد قوله (سرّي عنه» سقط سطر. 

۳ س ۱ بعد قوله (فدیة» سقط سطر. 

۳ بعد السطر ۱۰ سقط سطر. 

۳ س٥‏ بعد قوله «تسبب» سقط سطر. 

٣۳٣‏ س ۳ بعد قوله «جاهلا» سقط آکثر من سطر. 

۳ س۸ بعد قوله: «القرآن» سقط «وکل شيء في القرآن آوا. 
۳۳ س٣۱‏ بعد «قال» سقط سطر. 

۳۳ س۷ بعد «فقال» سقط سطر. 

۳ بعد السطر الخامس سقط سطران. 


# وهناك زیادات زادها المحقق؛ لا توجد فى النسختین ولا حاجة 
إليهاء بل بعضها تقلب المعنی» ومن آمثلتها: 


۳ س۸ «ولا یتداوی ہما یأکل» زیدت الا) ففسد المعنی. 
وفي الصفحة نفسها س١١‏ «ولا ینظر في المرآة». زیدت «لا» هنا 
أيضًا فقلبت المعنی. 

۳ س١١‏ «لدلالة السیاق علیه». لا وجود لها في النسختین. 
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٭ أما الأخطاء والتحريفات في هذا الجزء المطبوع فهي كثيرة شائعة 
من أوله إلى آخره نبّهنا عليها في تعليقاتناء وقد غيّر المحقق ما هو صحيح 
في مواضع كثيرة» ومن طريف ذلك: 


جعل «الرعاء: «الرعاة» في مواضع عدیدۃ (۲/ 4 ۰۳ ۳۵۲ 
۰/۳ 

وفي (۳/ ۲۹۲ س ۲): «حنتاه» وقال في الهامش: «هكذا في 
الس بينما هي فيهما على الصواب: اخشاءه»» وهو العظم 
الدقيق العاري من الشعر الناتئ خلف الأذن. 

وفي (۳/ ١٠س :)١‏ «الوشم». والصواب كما في النسختين: 
«الوسمة». 


وفي (۳/ ۳ س٥):‏ «بوادي عرفة». والصواب «بوادي عرّنة) 


وفی (۲/ ٤٦٤‏ س۱۰): «آثبت عليك». والصواب «آثب عليك» 
کما فی النسختین. 


وفي (۲/ ۳۲۲ س۱): «ثمت في بعض المیاه». وعلق عليه بقوله: 
اوقد جاءت ثمت في النسختین بتاء مربوطة. وحرف العطف [ذا 
آدخلوا عليه التاء فهي مفتوحة» . والصواب ما في النسختین مد 
بمعنی هناك» ولیس حرف عطف لیکتب بالتاء المفتوحة. 

وفي (۲/ ٤٥١‏ س۸): «فإني لا آذکر». وال صواب كما في 
النسختین: «فإني لأذكر» بلام التأکید. 

وفي (۲/ 40۳ س۱۱): «عبد الله بن عمر عن القاسم». والصواب 
كما في النسختین: «عبید الله) مصغرًا. 
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- وفي (۲/ ۰۰۷ س٦):‏ «وبرر لماى المناسك». وقال في الهامش: 
«هكذا في النسختين». والصواب كما في النسختین: «ويؤديان 
المناسك». 

هذه آمثلة مما غیّرہ المحقق وهو على الصواب في النسختین. ویظهر 

بمراجعة طبعتنا أمثلة أخرى كثيرة منه. 
# ومما یلاحظ على المطبوع عدم مراعاة سياق الکلام في استخدام 
علامات الترقیم وتغییر الفقرات. مما یفسد المعنی أحيانًا. ومن أمثلة ذلك: 
- في (۲/ ۲۷ س۱۲) «فانه یکون بمنزلة الوکیل». ثم فقرة جديدة 
«والنائب المحض کالنائب في القضاء». والصواب آنها متصلة بما 
قبلهاء «والنائب» مجرور عطفّا على «الوکیل». 

- في (۲/ ۳۱۲ س۱۲- ۳): «قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم 
على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات» وأن 
الأحاديث التي هي أصح منه وأكثر تخالفه...». نص ابن عبد البر 
انتهی بقوله «المیقات». وما بعده «وأن الأحاديث...») معطوف 
على الفقرة السابقة «وآن الناس أجمعوا...»» وليس معطوفا على 
«أن إحرام العراقي...» كما يوهم السياق في المطبوع. 

- في (۲/ ۳۳۳ س۷): «وقال آبو الخطاب: الأفضل أن يحرم من 
التنعيم» فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضل فيه على غيره». قول 
أبي الخطاب انتهى بقوله: «من التنعيم». وما بعده فقرة جديدة 
ليست من قوله كما توهم العبارة في المطبوع. 

ومثل هذا كثير في المطبوع نكتفي بهذه النماذج منه. 
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ومن آمثلة وضع علامتي التنصيص في غير محلھا مما أفسد المعنی: 


ل قن لم رش تر رت وهو صحیح لم يجزه إلا الصبي». 
جمل ما بینعلامتياتتصیمی ارد عله بقوه: ا 
التتصیص وتصحیح العبارة: (وإن بلغوا فعلیهم الحح كما قال 
رسول الله لا. . ومن لم یعقل وقوف عرفة وهو صحیح لم یجزئه 
إلا الصبي....). فما بعد «قال رسول الله» لیس مقولا للقول حتی 
یکون حديثاء بل عبارة مستقلة. 


رش و وسر سی یر یس و 9 
والكحل توء يعنى ي ثلانًا ثلانًا) . وعلق عليه بقوله : «هكذا في 
النسختين» ولعل صحة العبارة: عنه». وفيه تحريفٌ ووضع علامتي 
التنصيص في غير محله. وصواب العبارة: وزاد عن البجلي: 
«والکحل توء يعني لاف ثلانًا. فالبجلي أحد الرواة» واعن» في 
محلها. والزيادة قوله: «والکحل...». 


* وفي المطبوع تعلیقات كثيرة تدل على عدم ذ فهم المحقق للکلام 
وتفسيره تفسيرًا خاطنًا والتعقيب عليه ہما لا يجدي» وفيما يلي بعضها: 


في (۲/ 577 س ۱۷): «ثم آمرها بالقضاء ‏ بحرف الفاء». على 
عليه بقوله: «هکذا في النسختین کتبت القضاء بالقاف. ثم قيل 
بحرف الفاء. فلعل هذا إشارة من النسّاخ إلى آنهم وجدوها بحرف 
الفاء ثم صححوها». 
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أقول: ما في المتن عین الصواب. ويقصد المؤلف أن النبي كَل 
قال: «فاذهبي مع أخيك فأهلّي...» بحرف الفاء تعقيبًا على قول 
عائشة. ولا علاقة لها بكلمة القضاء كما توهمه المحقق. 

في (۲/ ٣٦۷‏ س ۰۱۳ ۱6): زار کرت اخ اا علق 
على قوله: آخرس»: «هکذا في النسختین بالرفع» وصحة العبارة 
أخرسًا بالنصب». 

وما في المتن صحيح» و«آخرس» منصوب ممنوع من الصرف؛ 
ولا يصح «أخرسًا». 

في (۳/ ۵۹ س ۲): «فبینا النبي و في بعض حيطان بني النجار». 
على عليه بقوله: اهکذا في النسختین» ولعل صحة العبارة: 
فبيئما». 


وما في المتن لا غبار عليه. وفي المعاجم: بينا وبینما وذکر وجه 
إعرابهماء راجع «تاج العروس» (بين). 
في (۳/ ۶۷ س۲-۱): «وهذا صريح في نهيه عنه إذا لم يضطر وإذا 
كان واجدا؛ ولیس بمفهوم». علق عليه بقوله: «هکذا في 
النسختين. ولعل صحة العبارة: وإذا كان واجدًا فليس بمضطر». 
أقول: ما في المتن صواب ومعناه: أن هذا صريح معنى الحديث 
وليس مفهومّا مخالفا له. 
في (۳/ ۲ سس ۹): «والمعنی بجواز فعله أجزاه». لیا 
بقوله: «هکذا في النسختين. ولعل صحة العبارة: والمعنى: أنه إذا 
آخره إلى وقت جواز فعله أجزأه». 

۳ 


أقول: صواب العبارة: «والمعني بجواز فعله إجزاؤه). والمعني 
- في (۷۱/۲ سه8۰۸): «ویسیر الظل في المکان مشل أن يجعل 
فوقه ما یستر یسیرا من رأسه مثل الزمان». علق عليه بقوله: «مکذا 
نوورں و بت 
اع تج رد رھ نے ساد 
رأسه» اعتراضیة ينبغي أن توضع بين مَطتین. 
# ووقع في المطبوع اضطرابٌ في ترتيب الصفحات في موضعين 
اختل به الکلام» وهو خطأ مطبعي ننّه عليه ليصحّح الترتيب» وقد صح في 
طبعة دار المنهاج. 
)٦١۸-)٦۳ /٢( -‏ ترتيبها الصحيح: ۰61۳ 41۷ 245714 2456 
8265 5ة. 
7 (۳/ 777- ۳۲6) ترتيبها الصحيح: ۳۲٣‏ ثم ۳۲۳. 
ROSS‏ 
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وصف النسخ الخطية 


)١(‏ نسخة الظاهرية 

وهي المجلد الأول من الكتاب» وتشتمل على كتاب الطهارة وقسم من 
كتاب الصلاة. رقمها في المكتبة الظاهرية: ۲٦۹٦‏ فقه حنبلي وعدد أوراقها 
حسب ترقيمها في المكتبة ۲۳۲ ورقة» غير أن المرقم أخطأ في ثلاثة 
مواضع» فرقم ورقتين برقم واحد: الورقتين ۸۷ و۸۸ برقم ۰۸۷ والورقتين 
۸ برقم۰۲۱۸ والورقتين ۲۳۰ و۲۳۱ برقم ۲۳۰. وقد سقطت 
ورقتان من الأصل قدیماء وهما ۳٣‏ و۳۸. فأعدت ترقیم النسخة» فبلغت بعد 
زيادة خمس ورقات ۱ ۲ ورقة. وفي کل صفحة سبعة عشر سطرا. 

تبدأ النسخة بمقدمة المو لف مباشرة بعد البسملة والدعاء بالتیسیر 
والإعانة» وتنتهي بقوله في آخر الفصل الثالث من باب الأذان والاقامة: «فأما 
الأذان فلا پستحب لهاء بل الأفضل ترکه في المشهور عنه. وعنه آنها تخيّر 
بين فعله وتركه». 

ويتلوه قول الناسخ: «آخر المجلد الأول من شرح العمدة ‏ وهو آخر 
الجزء الرابع من أصل المصنف بل - والحمد لله وحده. وصلی الله على 
سا محمد د اه ورل الأمة رل له اش ويك ا 
كثيرا إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

وجاء بجانب العبارة السابقة عن يسارها: «يتلوه في المجلد الثاني: 
فصل: والأذان والإقامة فرض على جميع الناس». 
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وتحت العبارتين تاريخ النسخ قال: «وكان الفراغ من نسخه في العشر 
الأوسط من شهر رمضان المعظم سنة اثنتین وثمانين وسبعمائة (على يد) 
الفقير إلى الله تعالى ...عفا الله تعالى عنھم). 

ما بين القوسين قراءة تقديرية. وكان في موضع النقاط ‏ وهو ثلاثة أرباع 
السطر - اسم الناسخ» فطمس طمسًا. ولا أدري أ كان الناسخ كتب هنا اسمه 
فقط أم ذكر من استعان به أيضاء فان شخصين على الأقل ساعداه على نقل 
هذه النسخة والفرق بين الخطوط الثلاثة واضح جدا. 

والنسخة كاملة إلا ورقتين سقطتا منها كما سبق. وقد وقع سقط آخر في 
وسط الورقة ( 1/۱1۷) لم يفطن له الناسخ» فذهبت بقیة شرح مسألة» ومتن 
المسألة التالية مع قسم من شرحها. 

صورة النسخة التي بين يدي ليس فيها صفحة العنوان» ولم يذكر الناسخ 
في بدايتها عنوان الكتاب ولا اسم المؤلف مع آلقابه والترحم عليه کالعادة بل 
شرع في نسخ الكتاب من صل المؤلف رأسًا من غير زيادة. نعم» في خاتمة 
النسخة نص على عنوان الکتاب ولم يرما يدعو إلى ذكر اسم المؤلف. 

ذكر الناسخ أن أصل المؤلف الذي يمثله هذا المجلد الأول كان في 
أربعة آجزاء وهذا صريح في الدلالة على أنه نقل نسخته منه. 

وقد قوبلت النسخة على أصلها بعد النسخ» فنجد في حواشيها بلاغات 
المقابلة» والدوائر المنقوطة. والاستدراكات مع علامة صح والإشارة إلى 
مواضعها في المتن. وكذلك وضعت علامة ح على الكلمة المقصود حذفها 
(۱4۲/ )۰ وحرف الميم على المقدم والموخر (۱/ ب). وقد وردت في 
))/۱٥٦(‏ عبارة في آربعة أسطر» وهي مقحمة هناء وقد جاءت فیما بعد في 


۳ 


مكانها الصحيح» فكتب قبلها (لا) وبعدها (إلى) بحرف صغير. وقد وقع 
مثل ذلك في (۱۵۰/ ب)» ولكن دون تمييز بين العبارة الزائدة والكلمتين في 
حجم الحرف. كأنها منقولة معهما من الأصل. 

ومع كل هذاء فإن هذه النسخة مشحونة بألوان من التتصحيف 
والتحريف والسقط. وهاك نماذج من التي كشفت عنها هذه الطبعة: 

مكروه = مكرمة. للأولى = للأذى. المقر = المفسر. يجعلهما - 
يخلعهما. يفعله = يقلعه. بعيد = تعبد. النهر = البئر. الاختلاف = الاحتلام. 
يلزم = يلوم. وان لم يلزمها = وان لم يكن ماء. مختون = مجبوب. محمكا 
= مجمدا. المنازل = المناول. تفرقيمة = تفرقة. المجروح = المرجوح. 
كالقبل والمنبت = كالمقيل والمبيت. القراتان = القربان. التفرقة = النفرة. 
تطويل = بطريق. عدم = عموم. بقي = ففي. حيضانها = حيضناها. قلم مها 
= قلم إثمها. دكر = ذلك. المشهور = السهو. اكد = الزمن. غيرنان اوعیر = 
عريان أعير. البخاري - النجاد. 

ومن أمثلة السقط: 

(۷۲/ ب): «لأن الرجل متى بدت هي أو بعضها كان [حكم] الظاهر 
الغسل». 

(۸۳/ ب): «....يكون حكمه حکم [من] فرضه الغسل». 

(1/۷۷): «توضاً رسول الله بي [ومسح] على الخفين والعمامة». 

(97/ ب): «والرواية الثالثة: ينقض إلا القائم والراكع [أما الساجد] فان 
المخرج منه أكثر أنفراجا واستطلاقاء فأشبه المضطجع». 

(۱۰۸/): الحديث: «من بات وفي يده غمر [ولم يغسله. فأصابه 
شيء] فلا يلومن إلا نفسه». 


۷ 


(۱۸6/): «ستون في نساء [العرب. و خمسون في نساء] العجم». 

ومثل هذه التحریفات والأسقاط قد یمکن الکشف عنها بدلالة السیاق 
أو مصدر السخریج إذا كان حدیثاء ولکن کثیرا منها لا يمكن استدراکها مع 
الشعور بقلق السياق لما أصاب النص من التحريف والسقط. وقد وقفنا بعد 
الفراغ من التحقيق على قطعة صغيرة من كتاب الصلاة أظهرت من عوار هذه 
النسخة بعض ما كان خافیا علیناء كما سيأتي. 

أما الأخطاء التافهة فهي أكثر من أن تحصى» وقد كثرت في بعض 
ا 
يمكيه. والمقصود: رفقته» طلبه» قریباء يمكنه. وكذلك يصحف لفظ الباب 
(0 )إلى (البات)ء ولا يستغرب من ناسخ على هذا المقدار من العلم 
أن يصحف ويحرف ما شای وإنما المستغرب أنه كيف استطاع أن يصيب 
فيما آصاب. ولا شك أن صوابه أكثر من خطئه . فإما أن خط شيخ الإسلام 
عند ما لّف شرح العمدة كان أوضح وأسهل ما أن هذه النسخة لم تنقل 
من خط شيخ الاسلام بل من نسخة منقولة منه. 

(۲) نسخة آل مشيقح (ق) 

كانت نسخة من (شرح العمدة» عند الشیخ فهد بن عبيد العبيد في مدينة 
بريدة» اشتملت على كتب الصلاة والصوم والحج» وكانت بخط الفقيه 
الحنبلي أبي بكر بن زيد الحسني الجُراعي الدمشقي (20)88-870. 
فاستعارها منه الشيخ علي بن إبراهيم لمق ماعل ميو راد كن لمعه 


)۱ تر جمته في «الضوء اللامع» (۱۱/ ۳۲ء ۳۳) وغيره. 


۸ 


سابقًاء ونسخ منها نسخة لنفسه» وعن هذه النسخة نشر كتاب الصلاة 
بالإضافة إلى الفصول الواردة من أوله في نسخة الظاهرية. 
هذا ما ذكره الشيخ خالد بن علي بن محمد المشيقح في مقدمة تحقيقه 
لكتاب الصلاة. وذكر أيضا أنه زار الشيخ فهد بن عبيد لاستعارة النسخة 
الأصلية منه» فأخبره «أنه وضعها في غرفة في مسجد الشيخ محمد المطوع 
له في بريدة» فتأخر عنها مدةء ثم رجع إليهاء فوجد أن الأرضة قد أكلتها 
مع مخطوطات آخری» (ص۱ ۲۲-۲). 

هذا كان مصير نسخة الجراعي. آما النسخة المنقولة منها فهي آربعة 
مجلدات: الثاني» والرابع» والخامس» والسادس. 

(أ) المجلد الثاني كله في کتاب الصلاة. وکتب الناسخ في خاتمته: 
«هذا آخر ما تیسر لي الآن من الجلد الثاني من هذا الممصنف المبارك والله 
تعالی المسوول والمعول على فضله وکرمه وجوده أن یمن بأوله وآخره. 
علق لنفسه الفقیر إلى الله عز شأنه علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود بن 
مشيقح غفر الله له ولمؤلفه ووالديهما ومشايخهما وجميع المسلمين. وكان 
الفراغ منه نهار الأحد خامس عشر جماد الأولى من شهور سنة ثمان وستين 
وألف وثلائمائة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. آمين». 

وفاتحة المجلد بعد البسملة: «المجلد الثاني من شرح العمدة للموفق 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» تأليف شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» على مذهب الأمام 


1۹ 


وبعد هذه المقدمة من الناسخ بدأ نص الكتاب هكذا: «والاقامة. وقال 
أيضا: كانوا يجزمون التکبیر. وفي لفظ: الأذان جزم والتكبير جزم والقراءة 
جزم...2. 

وظاهر من هذه البداية أن المجلد مخروم من أوله. وإذا فرضنا أن نهاية 
المجلد الأول من نسخة الجراعي كانت موافقة لنهاية نسخة الظاهرية التي 
ذكر ناسخها أن أول المجلد الثاني منها: «فصل والأذان والإقامة لكل صلاة 
مكتوبة فرض على جميع الناس»؛ فالخرم الذي في آول هذه النسخة ذهب 
بالفصل المذكور كله» ثم شرح متن العمدة الاتي جميعًاء إلا أسطرًا تتعلق 
بالترسل والحدر في الأذان والإقامة» ولا يمكن تقدير حجم الشرح الذي 
ذهب به الخرم: 

«والاذان خمس عشرة كلمة لا ترجیع فيه والإقامة إحدى عشرة. وينبغي 
أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا 
على موضع عال مستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا 
يزيل قدميه ويجعل أصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة». 

وقد وقع خرم في أثناء الکتاب. فترك الناسخ الصفحتين ۲۸۹ و ۲۹۰ 
بيضاوين» وقال في حاشية الصفحة ۲۸۸ : «ساقط من الأصل قرطاستين 
(كذا) مقدار قرطاسة من حجم هذه النسخة. نرجو من الله تعالى أن يمن بهما 
وبتمامها. آمين. وصلى الله على محمد - كاتبه». 

بالإضافة إلى هذا الخرم يظهر أنه وقع اضطراب أو نقص في الفصول 
المتعلقة بقراءة الفاتحة خلف الامام. فلما ذکر (ص۲۷۸) أن المأموم لا 
تجب عليه القراءة» لا في صلاة السر ولا في الجهر» من غير اختلاف في 


۷۰ 


المذهب» أشار إلى كثرة الأدلة على عدم وجوبها في حالة جهر الامام ثم 
قال: «وأما إذا خافت فيدل عليه وجوه: آحدها....». ولم يرد هنا غير هذا 
الوجه. 

والفصل التالي في استحباب القراءة في حال إسرار الإمام» والذي يليه 
في استحباب قراءة الفاتحة والسورة في صلاة السر كالإمام. وفي هذا 
الفصل (ص ۲۸۲) جاء قوله: «الرابع: أن المأموم إذا أدرك الامام راکعا فقد 
أدرك الركعة... لوكانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها». ثم 
الخامس والسادس والسابع. 

والفصل التالي في استحباب القراءة للمأموم في صلاة السر؛ وجاء فيه 
ضمن الأدلة على وجوب إنصات المأموم عند جهر الامام (ص ۲۸۷): 
«الثاني: وروی سعيد عن أبي قلابة أن رسول الله هة قال لأصحابه أتقرؤون 
حلف الاما؟ .۰ الحدیث. ولم يرد قبله الأول ولا بعده الثالث. 

فهل الثالث ساقط وهذا الثاني لذلك الأول و ذاك الرابع إلى السادس 
تكملة للثالث الساقط؟ الجدیر بالذکر أنه لیس هنا اضطراب في الصفحات 
ولیس وجود بعضها سببًا لقلق السیاق في الفصل الذي ورد فیه. 

آما نهاية هذا المجلد. فهي في الکلام على تکرار آية أو سورة بعینها في 
ركعة واحدةء وذلك ضمن شرح مسألة قراءة السورة بعد الفاتحة» وهي من 
مسائل أول باب صفة الصلاة. 

والظاهر أن نسخة الجراعي التي ملکها الشیخ فهد بن عبید هي التي 
كانت ناقصة الأجزاء آما الشیخ علي بن إبراهيم المشیقح فلم یقتصر على 
نسخ جزء دون جزء بل نسخ الموجود بأسره» ومکذا وصل إلينا المجلد 

۷۱ 


الثاني من الكتاب في هذه النسخة الفريدة»ولم يوقف حتى الآن على نسخة 
أخرى. فشكر الله للشيخ» وأثابه على ما قدم للعلم ولتراث شيخ الإسلام. 

هذا المجلد بخط النسخ في ۳۰۳ صفحة» وفي كل صفحة 4 7 سطرًا. 
وقد وقع سهو في ترقيم بعض الصفحات في المصورة التي بين يدي» 
فرقمت الصفحتان ۰6 5 برقمي ٩۰۸‏ وبالعكس. وقد قوبلت النسخة 
بالأصل» يدل على ذلك البلاغات والدوائر المنقوطة. 

وقد وقع بياض في مواضع. فأشار إليه الناسخ بطرق مختلفة. منها أنه 
كتب مكانه (صح» » وكان البياض بقدر كلمة (ص۲۸۸). وفي (ص57١)‏ 
ترك فراغا يسع ثلاث کلمات» وكتب في وسطه: «بیاض». ومثله قد مضى في 
(ص1۸) أيضاء ولكن كتب هناك في الحاشية: «بياض». وانظر أيضا 
(ص775). وفي (ص 5 ”7) أشير في موضع من المتن» وکتب في الحاشية: 
(فیه بیاض موضع نصف سطرء مذكور فيه (صح)». وانظر أيضا (ص ۲۵۳). 
أما في (ص ۲۰۳) فترك بياضا بقدر كلمة» ولم يكتب شینا. 

وقد حملت حواشي النسخة عناوين لمباحث الكتاب» وضروبًا من 
التنبيهات راو سای أما العناوين فكل عنوان تسبقه كلمة امعرفة». 
ولكن درج الناسخ على أن يكتبها في سطر مستقل هكذا «مععرفة» قبل 
العنوان إذا لم يزد على سطرء وإن جاء في سطرين أو ثلاثة كتبها بين 
السطرين. وفيما يأتي عناوين الصفحتين الرابعة والخامسة: 

- معرفة يستحب أن يكون مؤذنان. 

- معرفة يكون قريب الفجر. 

- معرفة يكون في وقت واحد. 


۷۲ 


- معرفة لیس عن أحمد نص في وقت أول التأذين. 
- معرفة اعتبار أول الليل وأول النهار وآخرهما. 


أما التنبيهات» فمنها ما يشير إلى المقابلة على نسخة أخرى. فقد جاء 
فى المتن فی (ص ۱۷): «فان آذنوا جمیعا فقال الآمدي: يكره). فوضعت 
علامة على كلمة الآمدي» وكتب في الحاشية: «خ أصحابنا». 


ومثله في (ص۱۸): الکن الوقت الموجب للصلاة قد يكون هوالوقت 
المشروط لصحتها كالزوال للظهر والغروب للمغرب. وقد يكون غيره 
كالزوال للجمعة ومصير الظل مثل الشخص للعصر في حق المعذور». 
فوضع علامة اللحق قبل كلمة المعذور» وكتب في الحاشية: اخ من يجوز 
له الجمع». وانظر أيضا (ص ۰۳۳ ۰۱۰۷ ۱6۸). 

وقد نبه الناسخ على الکلمات التي استشكلهاء بقوله: «کذا» أو «کذا 
بالأصل». وکتب صوابها بعض الأحيان مع علامة صح ء وأحيانا دون ذلك 
(ص ۹٦ء‏ ٦٦ء ۱۷٦۰۱۷۲‏ ۷۷ ۹۰). وکثیرا ما ذکر اجتهاداته في التصحیح 
بلفظ «لعل) وختمها ب (کاتبه) » ولکن ثمة اجتهادات آخری لم تختم بذاك. 

ومن التصحیحات ما آدخل في الأصلء و الذي كان في الأصل نُه 
عليه في الهامشء كما في الحاشية الآتية في (ص١۱۲):‏ «بالأصل: أو 
جاهلا بالنجاسة. وعلى هامشه: صوابه: حاملا للنجاسة. فأثبتها كما في 
الهامش. اه كاتبه». 


وكذلك فى (ص ۱۸۳) أثبت فى المتن كلمة الشاذروان» وذكر في 
الهامش أن بالأصل «الشارذوان». وفی (ص ۲۲۰) آثبت «کما لو أحدث 


۷۳ 


أحد رجلين ولم يعلم عینه) وقال في الهامش: «بالأصل: كما لو أحدث 
رجلین». وانظسر ( ص ۰۲۳۵۰۲۲۹۰۱۸۷ ۲ ۰۲ ۰۲۵۰ ۰۲۵۵ ۲۷۳) 
ومعظمها أخطاء ظاهرة. 

وکانت في الأصل مواضع مصلحة أصلحها ناسخه أو غيره» فنبه علیها 
کاتب نسختنا. ومنها ما ورد في (ص۱44): «ولو أطيل حملهما بغیر علم 
لاستأنف الصلاة». فعلق عليه في الهامش بقوله: «لعله: ولو آبطل. وهي 
كذلك بخط الناسخ. لکنها مصلحة: ولو أطيل» إما من الناسخ أو غیره. اه 
کاتبه». وانظر آیضا (ص۲۸۸). 

قد وضع الناسخ فوق بعض الکلمات ثلاث نقاط. والظاهر أنه رمز 
للإشكال أو الخطأ. ومن أمثلته: قوله في (ص۲۸۱) : «والقراءة في حال 
الجهر إنما جاءت لأنها تشغل عن الاستماع» فوضعت على كلمة «جاءعت» 
ثلاث نقط. لأن مقتضى السياق: «إنما جاء النهي عنها». أما في (ص777) 
فقد وضع فوق الألف من (إذا) ثلاث نقاطء وتحتها هلالا صغیرا» يريد أن 
الألف خطأ ويجب حذفها. 

أما التنبيهات والتصحيحات التي في آخرها «كاتبه»» فالظاهر أنها لناسخ 
هذه النسخة. وأما الأخرى فمعظمها منقول من حواشي الأصل. والجدير 
بالذكر أن بعض الحواشي لم يظهر جيّدًا في المصورة. 

(ب) آما المجلدات الرابع والخامس والسادس فهي تعادل المجلد 
الرابع من نسخة (س) الا تي وصفهاء وهذا بیان ما تحتوي عليه هذه 
المجلدات: 

الرابع: من آول کتاب الصیام إلى قوله «باب ما یفسد الصوم» في 


۶ صفحة. 


V٤ 


الخامس: من الباب المذكور إلى «باب محظورات الإحرام» من 
كتاب الحج» في ۳۲6 صفحة ينتهي كتاب الصيام منه في ص88 ١‏ . 

السادس: يبدأ من «باب محظورات الإحرام» إلى آخر الکتاب. وعدد 
صفحاته 4 ۰ صفحة. 

ومع أن الأجزاء الثلائة بخط ناسخ واحد. الا أنها تختلف في تاريخ 
النسخ والحجم وعدد الأسطر فالجزآن (الرابع والخامس) عدد الأسطر في 
كل صفحة منهما ٤‏ ۲ سطراء وفي الجزء السادس ۲۰ سطرًا. 

وفي آخر الجزء الخامس: «حصل الفراغ من هذا المجلد المسمى 
(شرح عمدة الفقه»... وذلك على يد مَّن كتبه لنفسه الفقير إلى الله جل جلاله 
علي بن برهم (كذا) بن صالح بن حمود بن مشیقح'''ء غفر الله له ولوالديه 
ومشايخه وجميع المسلمين. وذلك في يوم الجمعة المبارك غرة جمادى 
الآخرة من شهور سنة )۱۳٦۷(‏ سبع وستين وثلاث مئة بعد الالف» والحمد 
لله أولا وآخرًا وباطنًا وظاهرًاء وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحه 
وسلم إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

وفي خاتمة الجزء السادس: «هذا آخر ما وجدته» وأرجو وأؤمّل من الكريم 
القادر العفوٌ الساتر أن ينفع به وأن يمن بما فقد منه» إنه على كل شيء قدير. وقد 
علّقنه لنفسي من نسخةٍ عليها أثر القدمء وقد حصل الفراغ من رها وتحريرها ليلة 


)۱( الناسخ من طلاب العلم الجيدين في مدينة بريدة. ونسخ كتبًا منها (مختصر التحرير 
في أصول فقه الحنابلة»؛ وله مؤلفات منها «نظم في العقیدة» طبع منه جزء في 
)٦٦٦٦(‏ بیتا. والقسم الآخر مخطوط في (۹۰۰۰) بیت. له تر جمة في (امعجم آسر 
بريدة) (۲۰/ ۸-۲۷۲ ۲۷). 


Vo 


الأحد المبارك الموافق لأحد عشر من جمادى الآخرة من شهور سنة (۱۳۷۰) 
آلف وسبعین وثلاث مئة هجرية» بقلم الفقير إلى عفو ربه القدير عبيد الله وابن 
عبده وابن أمته علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود بن مشیقح غفر الله له 
اوت ريشا به ا جد اجر وا أن الحمد لله رب العالمين» آمين». 
وكان في آخر الأصل المنسوخ عنه (كما في نهاية الجزء الخامس): 
وكان الفراغ منه في ليلة السبت ثالث غرر جمادى الآخرة من شهور سنة 
ست وسبعين وثماني مئة» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين» وسلم تسلیما كثيرًا وذلك علی ید آبي بکر بن 
زيد الجراعي الحنبلي عفا الله عنه بمنه وکرمه وحسبنا الله ونعم الوکیل». 


والجُراعي من أئمة الحنابلة» تصدّی للتدریس والافتاء والافادة في 
دمشق» وألّف كيبا في اماي ومن هنا كانت عنايته بكتاب «شرح العمدة» 
حيث نسخه باهتمام؛ وعلق على هوامشه تعلیقات تبيّن ما في الأصل من 
کلمات برمز (ص) أي الأصل الذي نسخ منه نسخته هذہ وتبّه على بعض 
الأخطاء التي وقعت فيه» وتشیر إلى البیاضات الموجودة فیه. وقد کتب العنوان 
من كل جزء: «الرابع [أو الخامس أو السادس] من شرح العمدة لشیخ الاسلام 
تقي الدین آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية» قذس الله روحه 
ونور ضریحه. وفي الکتاب طمس كثير» وقد بنینا على أن لا نجعل له موضئا 
إلا يسيرًاء لظدّنا أن الشیخ مه ورضي عنه اخترمته المنية ولم یتمّمه» ولطلب 
لطافة الكتاب وتوفیر البیاض. ولابدّ أن ننبّه إن شاء الله في الحواشی على قدر 
المتروك فنقول: هذا قدژه كذا وكذاء لیعلم. رضالٰ اعا د 
وصحبه وسلم. آمين» والحمد لله رب العالمین». 
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ومثل هذا على صفحة العنوان من نسخة (س) أيضًاء مما يدل على أن 
النسختين نسختا من نسخة الجراعی» كما أنهما تتفقان في التعليقات التي 
على هوامشهماء والرمز إلى «ص»». والاشارة إلى مقدار البياض في الأصل. 
وتتفقان غالبّا في البیاضات والأخطاء والتحريفات» ولا تختلفان الا في 
بعض السقط وقراءة بعض الكلمات على وجه آخر» كما يقع في نسختين 
منسوختين عن أصل واحدٍء ويمكن التصحيح والاستدراك بالنظر فيهما. 

وأكثر الأخطاء والتحريفات المشتركة فى النسختين كانت فى نسخة 
الجُراعي» والناسخان عنها براء» ولعل الأصل الذي نقل عنه الجراعي كان 
رديئًا أو بخط شيخ الإسلام أو غيره مما يصعب قراءته» فلا عجب أن تبقى 
هذه الأخطاء عنده مع شدَّة عنايته واهتمامه بالكتاب» والإشارة إلى کل ما في 
الأصل» وعدم تغييره في نسخته. 5 

ويظهر مما في آخر الجزء الخامس من ذكر تاريخ النسخ أن تجزئة 
الكتاب إلى ستة أجزاء من الجُراعى» ولعله وجدها هكذا فى الأصل الذي 
اعتمده» وتابعه على ذلك ناسخ نسخة (ق)» وخالفه ناسخ نسخة (س) 
فجعل هذه الأجزاء الثلاثة كلها المجلد الرابع» ولم يشر أدنى إشارة إلى 
(من «باب محظورات الاحرام»). 

(۳) نسخة مکتبة الملك فهد الوطنية (س) 

توجد هذه النسخة في مکتبة الملك فهد الوطنية بالریاض, وقد آلت 
إليها عن مکتبة الریاض العامة السعودية برقم [۷۱۰/٦۸]ء‏ وهي في مجلد 
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ضخم مرقم الصفحات من ١‏ إلى ۰۷۸ يحوي كتاب الصيام (ص١-‏ 
۰ وكتاب الحج (ص ۲۷۰- ۷۸6). كتب على صفحة العنوان منها: 
رت بے سر مو السلا لكي رت وت بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» قدَّس الله روحه ونور ضریحه. 

وتحته بخط آخر: «هذا الکتاب وقف على طلبة العلم لا يباع ولا 
يوهب ولا يورثء والنظر عليه لإبراهيم بن صالح بن عیسی». وكتبت مثل 
هذه العبارة بداخل الكتاب في مواضع. 

وقد رقمنا أوراقها فكانت ۳۸۳ ورقة» وفي كل صفحة منها ۲۲ سطرّاء 
وعلى هوامشها تصحيحات واستدراكات تدل على أنها مقابلة على الأصلء» 
ويوجد في الهوامش أحيانًا ذكر كلمات برمز «ص» إشارة إلى أنها كانت 
كذلك في النسخة الأم التي تقل عنها الأصلء فأثبتها الناسخ كما هي في 
الهوامش. وهي الصواب غالبا كما يظهر بالمراجعة. وقد یقترح ناسخ 
الأصل تصحيحات من عنده فيذكرها بقوله: : «لعله. ۰ فیثبتها ناسخ هذه 
النسخة کما هي مما بدلا کان ا یتصّف في الاصل. 
آخرهاء إلا أن عبارة الوقف والنظر عليه لابراهیم بن صالح بن عیسی(۱) 
تدل على آنها کتبت قبل وفاته سنة 4۳ ۰۱۳ فتکون آقدم من نسخة (ق) التي 
نسخت فی السنوات ۱۳۰۷ و۱۳۹۸ ۰۱۳۷۰ 


(۱) تر جمته فى «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (۳۳۱-۳۱۸/۱). 
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( 5) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (ف) 

تحتفظ مکتبة الملك فهد الوطنية بمجموع برقم ۰۱۱۷۰۱۷ کتب على 
صفحة العنوان منه: «هذا كتاب مجموع رسائل فقه وغيره)» ویضم عدة 
رسائل ناقصة لشيخ الإسلام ابن تيمية بل 

وقد كتب ناسخها في أول الرسالة الأولى منها: «هذا منقول من شرح 
العمدة لابن تيمية جَهلله. ثم بدأت الرسالة هكذا: «كتاب الصلاة الصلاة 
في أصل اللغة الدعاء...». وانتهت بقوله: «باب الأذان الأذان اسم مصدر 
أذن يؤذن تأذينا وأذانا وأذيناء وهو الاعلام الرفيع المدرك بالسمع: ومنه قوله 
تعالى... وقوله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس». فهي إذن قطعة من شرح 
العمدة لشيخ الاسلام» من أول كتاب الصلاة إلى أسطر من أول باب الأذان. 

وكتب الناسخ في الحاشية بإزاء السطر الأخير من القطعة: «آخر ما 
جدت (كذا)». ولكن لم يشر إلى الأصل الذي نسخها منه» وأنه هل كان بين 
يديه المجلد الأول من شرح العمدة» فنسخ منه من أول کتاب الصلاة إلى 
آخر المجلد؛ أم لم يجد إلا هذه القطعة» فحرص على نسخها. 

هذه القطعة في ۱۸ ورقة بخط النسخ» وفي كل صفحة ۲۵ سطرًا.ولم 
يكتب الناسخ اسمه ولا تاريخ كتابتهاء ولكنها من النسخ النجدية المتأخرة. 

وقد قابلها على أصلهاء كما صرح في آخرها بقوله: (بلغ مقابلة 
وتصحيحًا على حسب الإمكان». و في طرر النسخة بلاغات واستدراكات ؛ 
مع عناوين لبعض المطالب واقتراحات واجتهادات في تصحيح النص. 

لا تخلو هذه القطعة أيضا من الغلط والسقط. ولکن الأصل الذي نقلت 
منه كان أصح بكثير من نسخة الظاهرية. وهي مع الأسف قطعة صغیرة» ولا 
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تقابل إلا ۲۸ ورقة من نسخة الظاهرية» ولكنها كشفت عن وجوه جديدة من 
الخلل في نسخة الظاهرية. 

ومن ذلك: الأسقاط التي لا تحدث قلقا في السياق» فلا تستوقف 
القاری كأن يسقط آحد الاعلام المدذکوزین؛ أو آية من الایات المستشهد 
بهاء بالإضافة إلى العبارات التي تسقط بانتقال النظر. ومنه الاختلاف في 
موضع بعض الفقرات التي لعل المؤلف ألحقها فيما بعد فخفي على 
النساخ مكانها الصحيح. 

وقد أيدت القطعة بعض تصحيحات المحقق» و صححت تصحيفات 
أعياه أمرها. ومن أعجبها: تحريف وقع في نسخة الظاهرية (۲۱۵/ ب)» وهو: 
«وقال في رواية إنه يحتمل الحال المبرسم بعد الصلاة...»! وأصلح النص في 
المطبوع بزيادة الكاف إلى المبرسم «كالمبرسم» ليرتبط اللفظ بالجملة» ولكن 
يبقى النص مع ذلك بلا معنى. وصوابه كما جاء في هذه القطعة: «وقال في 
رواية محمد بن يحيى الكحال: المبرسم يعيد الصلاة...). 

ما أظن محققا يهتدي إلى صواب هذا التحريف الغریب العجيب» مهما 
أوتي من الذكاء وجودة الفهم!لا أن يجد رواية محمد بن يحيى الكحال في 
بعض المصادر! 

)٥(‏ قطعة من كتاب الصيام 

وهي قطعة صغيرة في صفحتين ضمن مجموع في مكتبة وزارة 
الأوقاف بدولة الکویت برقم [۵۱۲/ ]من ورقة 90 - ۱۵ نسخت سئة 
۸ وما يتعلق بالنقل من شرح العمدة في نحو صفحتين نقلا غير متتابع» 
وتتضمن الأوراق رسالة لمرعي الكرمي في صوم يوم الغيم» وهي مطبوعة. 
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)٦(‏ قطعة جديدة من كتاب الصلاة 

قطعة من كتاب الصلاة وجدت ضمن مجموع محفوظ في المكتبة 
الظاهرية برقم 4۰ من مجاميع المدرسة العمرية. وهي ست ورقات -۲٥۸(‏ 
۳ء وفي كل صفحة سبعة عشر سطرًا. 

يظهر أن هذه الأوراق كانت جزءا من نسخة من الکتاب» ثم فارقتها 
لسبب من الأسباب» وضمّت إلى هذا المجموع. فليس في أولها ولا في 
آخرها ما يدل على عنوانها أومؤلفهاء أوناسخها أو تاریخ نسخها. ثم کتب 
بعضهم في أعلى الورقة: «قطعة في الصلاة». ولما وضع الأستاذ ياسين 
محمد السواس فهرس مجاميع المدرسة العمرية سماها (ص ۲۱۳): 
«مسائل في الصلاة». 

هذه القطعة في صلاة الخوف. وبدايتها: في التشهد الأول من الثلائية 
والرباعية أو في القيام؟ على وجهين» وما فعلته من ذلك جاز...». 

وبعد أسطر ذكر الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف. ثم الصفات 
الأخرى. فدل ذلك على أن ما ضاع من الباب شرح أوله مع الكلام على 
الصفة الأولى. 

ثم جاء عنوان «مسألة» بحرف كبير» ونصها: «وإذا اشتد الخوف 

صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة أو غيرها يومئون بالركوع والسجود.....». 
وهذا نص كتاب العمدة للموفق. 

ولما انتهى شرح باب الخوف جاء عنوان بارز آخر هكذا: لباب صلاة 
الجمعة مسألة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء 
بينه وبينها فرسخ فما دون إلا المرأة .....وانعقدت به». 


وهذا أيضا نص كتاب العمدة للموفق. ثم تلاه قول الشارح: «في هذا 
الكلام فصولء الفصل الأول: الجمعة واجبة». وهذا آخر ما في القطعة. 

وتبين من ذلك أن القطعة من أحد شروح العمدة. وقد وقف عليها الأخ 
الفاضل سامي بن محمد جاد اللہ وأتحفنا بها جزاه الله خيراء لما غلب على 
ظنه كونها من شرح العمدة لشيخ الاسلام ابن تيمية للَّه. وذكر قرائن منها: 

-١‏ أن نفس شيخ الإسلام ظاهر في الكلام على المسائل الواردة في 
هذه القطعة. 

۲- أن صاحب القطعة لم يتعرض إلى الخلاف العالی» وهذا أيضا 
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة. 

۳- أن بعض الكلام الوارد في هذه القطعة يشبه إن لم يطابق كلام 
شيخ الاسلام في مواضع آخری من كتبه. 

- أن المؤلف قال عقب باب صلاة الجمعة: «في هذا الکلام 
فصول. الفصل الاول: الجمعة واجبة». وقد استخدم شيخ الاسلام هذا 
الأسلوب في آکثر من موضع من شرح العمدة. 

6- وأيضا من عادة صاحب القطعة تقديم ذكر أحمد فى عزو الحديث 
إلى مخرجیه وهي طريقة شيخ الإسلام في شرح العمدة. 

قلنا: وقد صدق ظن الأخ الفاضلء فالذي قرأ شرح العمدة لشيخ 
الإسلام لن يخالجه شك في كون هذه الأوراق قطعة من الشرح نفسه. 
ونؤيده بشاهدين من داخل الشرح: 

الأول: أن المصنف أحال في صلاة أهل الأعذار على موضع سيأتي في 
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كتابه» وقد جاء الموضع المحال عليه في هذه القطعة بنصه. وتفصيل ذلك 
أنه ذكر في فصل العذر في الصلاة على الراحلة ثلاثة أسباب منها الخوف؛ 
وقال: «فأما الخوف. فمثل الذي يخاف في نزوله من عدوه أو انقطاعه عن 
الرفقة ... فإنه يصلي على حسب حاله» كما يصلي الخائف من العدوء 
على ما سنذكره إن شاء الله) (خ۱۹۱). 

واقرأ الآن قول المصنف فى هذه القطعة: وإن کان راكبا یخاف من 
Ss JE UN EEE‏ 

الثاني: أن من اختيارات شيخ الإسلام جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 
خلافا للمذهب. في المبدع (۸۸/۲): (ویصح ائتمام المفترض بالمتنفل) 
في رواية نقلها إسماعيل بن سعید وأبو داود» واختارها المؤلف وصاحب 
(النصیحة» و»التبصرة» والشیخ تقي الدین». وانظر: «الفروع» (66۱7/۲). 
وفي مجموع الفتاوی (۲۳/ ۳۸): أن في المسألة ثلاث روایات عن الامام 
أحمد» والثالثة منها أنه يجوز عند الحاجة كصلاة الخوف. قال الشیخ: «وهو 
اختيار جدنا آبي البرکات. لأن التبي صلی الله علي وسلم صلی بأصحابه 
بعض الا وقات صلاة الخوف مرتین. وصلی بطائفة وسلّم؛ ثم صلی بطائفة 
أخرى وسلّم». 

وفي القطعة التي بين آیدینا آورد حديث آبي بکرة التي أشير إليها في 
نص مجموع الفتاوی» ثم قال: «فهذه الصفة التي منعها القاضي وغيره على 
أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل... قال طائفة من أصحابنا: يجوز هذا 
في الخوف...» 

ثم قال: «وهذا كله يدل على اقتداء المفترض بالمتنفل عند الحاجة 
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وحال الخوف حال حاجة...» 

ليس في القطعة كما سبق تاريخ النسخ» ولكن الظاهر أنها كتبت في 
القرن الثامن. وهي بخط نسخي واضح: فيه نقط وضبط وتصحيحات تدل 
على المقابلة على الأصل. وقد وقع بياض في (1/۲۵۸) بقدر كلمة فكتب 
مكانه (صح). 

لا تسخلو النسخة من سقط أوتصحيف في مواضع. ومن أمثلة 
التصحيف: (روی بن عباس الدرقي»» وصوابه: «أبو عیاش الزرقي». 
وتصحف «الاشتر» إلى «الأسير»» و«الهرير» إلى «الهربه»» و«يقابلون» 
وافقابلوهم» إلى «یقاتلون» و«قاتلوهم». وحرّف الناسخ كلمة «آمرة» إلى 
امَرّةاء وضبطها بفتح المیم والراء المشددة! 

ذکر الاستاذ یاسین محمد السواس في الفهرس المذکور أن آوراق النسخة 
مخرومة من آسفلها. وقد وقع هذا الخرم في أطرافها الیسری» فانثنت: ثم 
ذهبت ای تا اسر و سای 
کادت تتلف من كل سطر إلى بداية السطر التالي» فجزاه الله خيرا. 

(تنبيه): ذکر د. علي الشبل في «الأثبات»(۱) أن للکتاب نسخة في 
المتحف البريطاني بلندن صوّرها الشیخ عبد الله بن دهيش قاضي مكة 
له في رحلته إلى لندن للعلاج. وقد راجعنا ابنه الدكتور عبد الملك بن 
دهيش 2 وسألناه عن هذه النسخة فلم يعرف لها خبرًاء ثم بحثنا عنها 
في مكتبته وفهارسها وفي مكتبة المتحف البريطاني» فلم نجد لها أثرًا 


.)٠٤١-۱٤٤ص(‎ )۱( 
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هذه الطبعة ومنهجها 
سرنا في تحقيق هذا الكتاب على المنهج الذي شرحناه مرارًا في 


مقدمات الكتب التی سلفت فی هذه المشروعات المباركة» ثم شرحناه في 
رسالة لطيفة بعنوان «التعریف بمشروع نشر آثار العلماء ومنهج تحقيقها» من 
إعداد علي بن محمد العمران» فيمكن مراجعتها لمزيد من التفصيل. وما 
يمكن شرحه بخصوص هذا الكتاب فنجمله فى نقاط: 


في بداية كل مسألة نحيل على أربعة مصادر في الفقه الحنبلي: 
«المستوعب» للسامري» «المغني» للموفق» «الشرح الکبیرا مع 
«الإنصاف» للمرداوي وهو المقصود «الفروع» لابن مفلح. 

توثيق النقول من الكتب التي يسميها المؤلف أو الأعلام الذين لهم 
الإشارة إلى كلام المصنف في المسألة في كتبه الأخرى. 

الترجمة للأعلام غير المشهورين فقط. 

عدم الإشارة إلى الأخطاء والتصحيفات التافهة في النسخ مثل (البات) 
ولیمکیه» في موضع «الباب» و«يمكنه» ونحو ذلك. أو الفروق غير 
الموثرة. 

التنبیه على غالب تصرفات الطبعات السابقة فی النص خاصة ما یتعلق 
بالسقط أو التحریف أو الزيادة على الأصول الخطية. 

العناية بذکر قراءات المطبوع من كتابي الطهارة والصلاة» لکون الاعتماد 
في نشر كل منهما على نسخة فريدة» ثم لكثرة آخطاء نسخة الظاهرية. 
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الإحالة على المطبوع عند الاستفادة من تصحيحاته. 

وضع كل زيادة یقتضیها السياق وليست في الأصول الخطية بین 

العناية في تخريج الأحاديث بتخريجها بلفظ الشاهد. وعدم الاكتفاء 
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مشيقح بالقصيم 
نسخة آل مشد 
2 الغلاف من 
ضفخ 


1 ۔ اکا :الم الي 
ل سمج وف الوه الحم ودر تیت ولي لت 
اریہ رب العا لن وا سيران لاا لرالارسہ وحره ۷ ل واه انا 
ى وشولم ارسل ا ېږک ودس ا حق لطر' عل كلم ولوک ا تلوب 
فال شال دم تی اليل الوالعبا س احوش عام ید 
السدام ایل تمت ا رای ری اسه ون ھی ۵ ۵ ۵ ۵ 
دجم مم امز ناآ 
لس :ولا خشناع وذ نك هو سلون رضدة ال رة | 
خرن ١‏ سال نس ا(صوع والدملاة لانالصلات حر الاك وا 
مكو قا ترات ل الامساكك چی‌الترل وال اليا س 
'والرواب وغرهما ذا را لوہد؟* دص عن طحام' رکلم اوسیرم 


ببوصام وال كط زا لعیام تام بلاغ زراص) ملاس ثي 
الظعام وی ال تعال :اي نذرت للری صوعاِ اي جن 
ونقارجاء لس | درا عتلاف رت قوالاي امسك 
عن لصو فلز بان : خرصبم وج رغصا من 
يتا ليع وح نملك لي ۵ رهام لس وحصاحتسوئویم 
وضا مت الرج ا23[ رژرت دہ رٹ وصامت الکره اه ندر 
وس مالا رصا اذاھا 2 ھا ۸م الصيرة رانک جا نا لیس 
سكتت من رک ر نے را ی‌العمن نحص نے لسبا نالشرع مالعرت الوالس 
سعطى | نواعم و صول لا ماک ع نالا والشب راعماع وغ ر هر 
عع UH‏ ا مور رلکہرمخا ن تسا لحن نمر ضجاء) فا ورد 
بم الشرع أذ لل عه الوح ا مشروع ربت دل ساعن 
مجم ضوع الرنث واكب وها من لكلا وم وا مكر ص م 
ان اللمسل دعت هله ا۵ شباء و یلصم وکا وعس 
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الصفحة الاولی من نسخة آل مشيقح 


کت 1 3 

2 نس اننبا نالمسناعر تم 2 وجب كلب القضا ل رصان ۲ 

0 5 رددلږ 7 الملا: بعل طذ ٠‏ 

0 لد یت و وت ۱ مارلا ال ستفاهء 2 بجو م 
اج و کر “ھتہ نا نتسب 
وود : 515 )20 ی ا دس 
افذافامحۃ ارجرو از و یں اك دراد سر زاح 

نی ہپ جس ولتت 


کن کم 7 ۱ 3 2 2 


الصفحة الأخيرة من نسخة آل مشيقح 


